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قال                                                              

 الله تعالى

 ل  ك  و  ت  و   اه  ل   ح  ن  اج  ف   م  ل  للس  َ     واح  ن  إن ج  و  َ  ﴿

 ﴾يم  ل  ع  ال   َ  يع  م  لس  ا   و  ه   ه  إن  الله   ى  ل  ع  
 صدق الله العظيم

(61سورة الأنفال الآية )



 

 شكر وعرفان
ما لم  الإنسانالحمد لله رب العلمين، الذي علم بالقلم، علم 

 ،يعلم

نحمده حمد العارفين بنعمه، والشاكرين لفضله، فهو صاحب 

ولا نملك إلا أن نسجد ، وفيق والامتنانتوال والإحسانالفضل 

به من سداد و فلاح، ونصلي ونسلم  ابانالله شكرا على ما ح

 على سيدنا محمد وبعد...

ومصدقا لقوله صلى  ن شكرتم لأزيدنكم {لئ}  :الله تعالى قال

 الله عليه وسلم 

 يشكر الله( اليشكر الناس  امن ل)
وعرفانا بالجميل الذي طوق أعناقنا، فإننا نتقدم بأسمى آيات 

علي القدير، الذي أكرمنا الشكر والتقدير والعرفان لله ال

الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته والذي  ،محمد نعرورة بالأستاذ

يجازيه عنا جميل الجزاء  أنونسأل الله أعطانا من وقته كثيرا، 

 ،ويسدد خطاه ويجعله منارة تضيء سبل المتعلمين

كما أتقدم بالشكر لأساتذتي الكرام أعضاء لجنة المناقشة 

الموقرين على ما تكبدوه من عناء في قراءة مذكرتي 

 ،بمقترحاتهم القيمة تنقيحهاو المتواضعة

لخضر  جزيل الشكر إلى جامعة الشهيد حمهبأيضا  أتوجهكما 

صل على العلم ويسرت بالوادي التي منحتنا الفرصة كي نح

بعيد    أوكل من قدم لنا يد العون من قريب ل و لنا سبل نيله

 ،هذا البحث إتمامل

جزاء.خير ال ام الله عنكفجزا



 

 داءــــــــــــــــــــــــــإه
 

 :إلىأهدي هذا العمل المتواضع 

تغمده الله بالرحمة والمغفرة  روح والدي  -

 ،جمعني به في الجنة إن شاء اللهو

بخل تلم  تيال أطال الله عمرها، مةي الكريتوالد -

  ،بالتوفيق والسداد دوما لي بدعائها علي  

 عرفانا ووفاء   الأعزاء وأبنائيالغالية زوجتي   -

 ،لوقت طويل تنازلوا لي عنه

 .هباسمكل واحد م االكر و أخواتي  إخوتي  -

                                                                                                                                

مصطفى حمزة
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 ةـــــــــــمقدم

سانية فعبر النضال الطويل للإنلقد أصبح التوجه نحو الديمقراطية ثقافة إنسانية عامة، 
ــة لإنسانيإلى محاربة الدكتاتورية باعتبارها داء يهــدد ا ضد الدكتاتورية توجه العالم المتحضر

ث عن يجرنــا حتمــا للحدي يمقراطية، والحديث عن الدو الديمقراطية بشكل خاص بشكــل عــام
يل والسب، ى لكل نظام ديمقراطي في العالمالميزة الأول باعتبارهاالانتخابات الحــرة والنزيهة، 

اغتصاب كافة صور بعيدا عن الانقلابات العسكرية و  ،لتداول السلمي على السلطةالأمثل ل
لتي احيحة السلطة، بل هي طريقة اختيار الشعب لممثليه الحقيقيين عبر الآليات القانونية الص

 نصت عليها جل الدساتير.
 

 م بكافةحتاج إلى أن تسهر جهة معينة على القياتفي أي بلد  إن إجراء العملية الانتخابية
 رالجزائ في سندت هذه المهمةأ  وقد ، هاالإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القانونية الناظمة ل

ة ــــــالعملي راءــــــن إجاـــــل عام لضمــــــة بشكـــــــــون مؤهلــــــلإدارة، هــذه الأخيرة يجب أن تكـل
 .ة ومصداقيةــــــــة وشفافيـــة بنزاهــــالانتخابي
 
ن بال المفكرين السياسيي قد شغلت وشفافة الرغبة في الوصول إلى انتخابات نزيهة إن

ا ى يومنوالأكاديميين ودارسي النظم السياسية إلى وقت طويل، وما يزال هذا الانشغال مستمرا إل
 ظّمتهاهذا، حيث ط رح مشكل الانتخابات النزيهة ومعاييرها بإلحاح في عدّة مواعيد انتخابية ن

الكثير من زائر، أين فقد الجومنها الدول، خاصة منها الدول حديثة العهد بالديمقراطية 
 يمنة الحزبتنساق وراء هسمن أن الإدارة  ينمتيقّن موكأنّهالانتخابية بالنتائج المواطنين ثقتهم 

ة لمتبادلاللثقة  الماحقةذلك لانتشار فكرة التزوير التي تعدّ بدورها من أكثر الأعمال و الحاكم، 
لهذا تدعو  ،راطية الناشئة للخطروهو ما من شأنه أن يعرض الديمق ،بين الحاكم والمحكوم

ان مختلف التشكيلات السياسية في البلاد، إلى وجوب توفير كافة مقتضيات حياد الإدارة وضم
 .السير الحسن والديمقراطي لعمليات الانتخاب

 

الدور الذي تلعبه الإدارة من خلال ما أسنده المشرع لها عبر جميع مراحل العملية إن 
النتائج النهائية، يجعلها محل عن علان الإبدءً باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية  ،الانتخابية
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ومن السلطة الحاكمة في البلاد من  ،متابعة واهتمام من طرفي العملية الانتخابية هذا من جهة
 .جهة أخرى 

 

 لكل الدول والشعوب ولن يتأتى امنشود االطموح لتحقيق ديمقراطية حقيقية أصبح هدفإن   
مشرفة ولتحقيق هذه المعادلة يجب أن تلتزم الجهة ال ،ذلك، إلا عن طريق انتخابات حرة ونزيهة

 المحاباة من خلال الدور المنوط بها، وهو ما يجعل موضوععن هذه العملية بالحياد وعدم 
 ذو أهمية بالغة.  تيدراس
      

أما  موضوعية، أسباب ذاتية وأخرى لموضوع إلى هـــــــذا ااري لـــــاختي باسبأرجع تو هـــــذا 
ون ـــة، تخصص قانــتمثل في كوني طالب أكاديمي في مجال العلوم القانونييي ــــذاتال دافعال

ي فوبالضبط  المسطر لهذه المرحلة العلمية برنامج الدراسيالإداري وهذا الموضوع يدخل ضمن 
 يّ.وهو من المقاييس المحببة إل ،ون الانتخاباتــاس قانــمقي

 افرالستدخل الإدارة تندد ب ،ا وهناكــــتعالي أصوات من هنن في مالموضوعي فيكدافع أما ال
أثير على الت اتهقدر ا وكذ ،ادـــدأ الحيـــعدم التزامها بمبو  ،رـــفي الجزائ في العملية الانتخابية أحيانا

 ةفي مصداقية ونزاهة هذه العملي احدث شرخيما قد م ،السلطة الحاكمة تماشى ومصلحةبشكل ي
 .وبالتالي تعريض الديمقراطية للخطر

 

ة ـــه العملياــــجتلإدارة تبيـــان الـــدور الذي أسنـــده المشــــرع لتهدف هذه الدراسة إلى  كما
ع مة لها، المخصصالقانونية بالتشريعات السلبيات التي قد تنجر عن عدم الالتزام و  ،ةـــالانتخابي
 القانونية على مستوى النصوص التي أعطاها المشرع للعملية الانتخابية الضماناتإبراز 

ك، من خلال إعطاء مقترحات لتفادي حدوث ذلالجديدة، ومحاولة إدراك النقائص الموجودة بها 
 .ة التي تحكم هذه العمليةالوطني ينناالقو  وتنقيح تحسينفي للمساهمة 

 

ا بعض الصعوبات التي واجهتن إلىمن خلال تناولنا لهذا الموضوع لا يفوتنا أن نشير 
ة، ــصفة عامة بــابيلانتخاة ــالعمليع المتعلقة بــرة المراجـــم من كثــة، فبالرغــذه الدراســـداد هـــفي إع

لق بدور الإدارة في العملية الانتخابية محدود جدا، خصوصا ما تع الخاصةإلا أن المواضيع 
 منها بالجانب الفني للعملية الانتخابية.
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يعتمد على دراسة  الذي ،المضمون  تحليل منهجإتباع استلزمت طبيعة الموضوع  إن
السبل من أجل البحث عن وذلك التي تحكم العملية الانتخابية،  ونيةالقانالنصوص وتحليل 

 الذي يكرس النزاهة والمصداقية ويرضي جميع وجهالدورها على  الإدارةالكفيلة بأن تؤدي 
 أطراف العملية الانتخابية.

 

 وانطلاقا من كل ما تقدم، فإن ذلك يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية:
لال ــــمن خ ةــــابيلانتخاة ــــة العمليــــة و مصداقيــــر على نزاهــــن للإدارة التأثيــــهل يمك -
 ؟اـــــوط بهــــدور المنــــال
 :التاليين ينما سنحاول الإجابة عنه من خلال المحور  هذا 
 .مهام الإدارة خلال المرحلة التحضيرية للانتخابات -
 .مهام الإدارة أثناء العملية الانتخابية بالمفهوم الفني -
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 ل الأولــــــــالفص

 خلال المرحلة التحضيرية للانتخابات الإدارةمهام 
 

 الوثيق للارتباط نظرا ،المحور الأساسي لها ،الانتخابيةالتحضيرية للعملية  المرحلةتمثل 
س تعك  ، فصحة الأعمال التحضيريةالانتخاباتالإجراءات والنتيجة المرجوة من  ذهبين صحة ه

 .الانتخابيةأو بأخرى مدى نزاهة العملية   بصورة
 

ذلك من خلال أحكام و  ،ه الإجراءاتذوضبط هتهيئة وقد عمل المشرع جاهدا من أجل 
ضفاء سمتي  ،رغبة منه في تحييد الإدارة ،1الانتخاباتالمتعلق ب 10-16 العضوي قانون ال وا 

من خلال دورين مهمين  سنتطرق لهوهذا ما  ،الانتخابيةالنزاهة والشفافية على سير العملية 
 : مبحثين هذا الفصل إلىقسم وعليه ن، للإدارة في هذه المرحلة

  تهيئة طرفي العملية الانتخابيةالمبحث الأول: دور الإدارة في  -
 ضبط المنافسة الانتخابية إطار دور الإدارة فيالمبحث الثاني:  -

 

 المبحث الأول

 الانتخابية تهيئة طرفي العملية دور الإدارة في
 

الهيئة  دعوةبحيث تختص  ،ةـة الانتخابيــي العمليـتهيئة طرف ،لإدارةلمن الأمور المسندة 
لإشراف ا ثممراجعة القوائم الانتخابية الاقتراع، وضبط الهيئة الانتخابية من خلال  الانتخابية

على عملية الترشح وضبط قوائم المترشحين، وهو ما سيتم دراسته ضمن المطالب الثلاث 
 التالية:

 
 

                                                           

يتعلق بنظام  ،2016 سنة غشت 25الموافق لـ  1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  -1
 .50 العدد ،2016غشت  28 الصادرة بتاريخللجمهورية الجزائرية،  رسميةالجريدة ال المنشور في ،الانتخابات
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 المطلب الأول

 للاقتراع الانتخابيةدعوة الهيئة        
  

كن ذ لا يمإ ،لانطلاق العملية الانتخابية البداية الأولى الانتخابيةهيئة اليعد قرار دعوة 
 بناءا إلا ،قدم أوراق ترشحه في أي وقت يشاءيفي الدولة أن يشارك بالتصويت أو  لأي فرد

شروط العضوية في هيئة  استوفىدارية تدعو فيه كل من الإسلطة العلى قرار صادر من 
 .الانتخابيالمشاركة السياسية لممارسة حقه 

 

 الانتخابيةالسلطة المختصة بدعوة الهيئة :الفرع الأول
التي تسند مهمة دعوة الناخبين إلى السلطة  ،الانتخابيةعلى غرار أغلب التشريعات 

في الجزائر ، و 1برمتها بصفة عامة الانتخابيةالهيئة المشرفة على العملية  باعتبارها التنفيذية
رأس السلطة التنفيذية بدعوة هيئة الناخبين لمختلف  باعتبارهرئيس الجمهورية يختص 

 10-16العضوي  قانون المن  25حيث تنص المادة  ،الانتخابية والاستشارات ستفتاءاتالا
 الانتخابيةالهيئة  اءـــاستدعر ـــويعتب .." بمرسوم رئاسي الانتخابيةتستدعى الهيئة "…أن على 

رئيس الجمهورية التي لا يمكن له تفويضها أو التنازل عنها وفقا  اختصاصاتمن صميم 
، ويتم نشر المرسوم 20162التعديل الدستوري لسنة من البند السادس  91ة لأحكام الماد

موعد الب الانتخابيةقصد إعلام الهيئة  ،بالجريدة الرسمية الانتخابيةالرئاسي المتعلق بدعوة الهيئة 
 أكدنجد بأن المشرع  من نفس الدستور 2 فقرة 101لكن بالرجوع إلى نص المادة . 3الانتخابي

ء اوتقرير إجر  ض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاءأن يفوّ لرئيس الجمهورية  لا يجوز بأنه
أن المشرع قيد سلطة تفويض رئيس الجمهورية  وهو ما يفيدالانتخابات التشريعية قبل أوانها، 

                                                           

في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة  الانتخابيةأحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية  -1
 .88، ص 2006 باتنة،

، يتضمن التعديل 2016مارس سنة  06الموافق لـ  1437جمادي الأولى عام  26مؤرخ في  01-16قانون رقم  -2
 .14، العدد 2016مارس  07للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ  رسميةالجريدة ال الدستوري، المنشور في

العامة في اليمن والجزائر، أطروحة  الانتخابات من خلال أحمد صالح أحمد العميسي، النظام القانوني للمشاركة السياسية -3
 .331، ص2012، 1وراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائردكت
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 جراءوا  هما الاستفتاء  ،في حالتين فقط الانتخابيةهيئة الر دعوة الاختصاصه بالنسبة لقر 
دعوة الهيئة  رايوحي بوجود هيئات أخرى يمكن لها استصدار قر مما  ،انتخابات مسبقة

 ،ر رئيس الدولة أو رئيس المجلس الدستوري اعلى غر  ،في ظروف تمليها الضرورة الانتخابية
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  1021تطبيقا لأحكام المادة 

 

 الانتخابيةمضمون مرسوم دعوة الهيئة : لثانيالفرع ا
اد ـــيعمول في ل الأــــن، يتمثـن أساسيـأمري ةــالانتخابية ـــالهيئ اءـــــاستدعيتضمن مرسوم 

 نبأ 10-16العضوي  من القانون  25دت الفقرة الثانية من المادة حيث حدّ  الانتخاباتإجراء 
يخ بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تار  الانتخابيةتستدعى الهيئة ".... 

 إذ ،تخابيةالان للقوائم الاستثنائيةفي تحديد تاريخ المراجعة يتمثل الثاني الأمر ، و الانتخابات"
ثنائيا استيمكن مراجعتها ".... كما على ما يليالفقرة الثانية من ذات القانون  14 نصت المادة

 تاحهاافتد فترة الذي يحدّ  الانتخابيةالهيئة  استدعاءبمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن 
 ”.اختتامهاو 

 المطلب الثاني 

 مراجعة القوائم الانتخابية

الأشخـاص الذيـن ليـس  لاستبعادأسـاسية مرحلة القـوائـم الانتخـابية مراجعة تعـد عمليـة 
لديهـم الأهليـة المطلـوبة للعملية الانتخـابية، وتحـديد المواطنين ذوي الأهليـة ليتسنى لهم المشـاركة 

 اسجـل انتخـابي كامل وشـامـل تعـد عنصـر  في التصويت، كما أن دقة عملية التسجيل ووجود
 .  2عا حاسمـا في إرسـاء الممـارسة الـكاملة لحـق الاقتر 

                                                           

" يتولي رئيس مجلس الأمة  2016من التعديل الدستوري لسنة  على التوالي 06و 05الفقرتين  102مقتطفات من المادة  -1
 ( يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية " 90مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون)

لس " إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان........ يتولى رئيس المج
 الدستوري مهام رئيس الدولة..... "

، 2009دار دجلة، عمان،  ،هتها، دارسة مقارنة، الطبعة الأولىا سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات، ضمانات حريتها ونز  -2
 .178ص 
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والجديـر بالذكـر أن عملية القيـد الانتخـابي تأتي كنتيجة لصعوبة التحقـق من توافـر 
، لهذا يتم وضع قـوائـم تـدون فيها أسمـاء من تتوافـر احدالشروط المتطلبة في كل ناخب على 
، علما 1ويـة تعتبر الشرط الشكـلي لممـارسة حق الانتخـابافيهم تلك الشـروط، فهي من هذه الز 

نما هو مقـرر وا  أن القيد في الجداول الانتخابية ليس منشئا للحق في الانتخاب أو التـرشح 
 .  2وكاشف لحق سبق وجوده فهو الـدليل على التمتع بهـذا الحق

 القوائم الانتخابية شروط التسجيل فيالفرع الأول: 

المواطنين المؤهليـن للاقتـراع  بأنهــا "الكشوف التي تضـم أسمـاء ئم الانتخابيةواف القرّ ــتع
، كمـا تعـرّف 3أو التصويت في الانتخابات، وذلك بمــا يضمن المشاركة في هذه الانتخابات"

" الوثيقة التي تحصي الناخبين، وترتب فيها أسماؤهم ترتيبا هجائيا، وتحتوي على :بأنهــا
ة أو ــــان الإقامــــه، ومكــــلاد ومكانــــوتاريخ الميي ــي والعائلــــم الشخصــــات المتعلقة بالاســـالبيان
  4رة الانتخابية"ــــن بالدائــــالسك

اء ــــلإحصة ــي وسيلــة هــة الانتخابيــــــأن القائمن بــن السابقين يتبيــالتعريفيا من ـــــانطلاق
ع، ا ع بحق الاقتر ـــا المشرع للتمتـــر الشروط الموضوعية التي اشترطهـــالتأكد من توفن و ــــالناخبي

 .  5من وسائل منع التزويرتعتبر وسيلة  لذا ،وعدم وجود الموانع
 

وبقدر ما تكون القوائم الانتخابية رصينة ونقية وتدل على الهيئة الناخبة، بقدر ما يكون   
وما  ي الشعب، فهو يعكس حقيقة وصف العملية الانتخابيةأالانتخاب شفاف ونزيه ويعبر عن ر 

هذه القوائم على أسماء الناخبين الحقيقيين الذين لهم حق ممارسة  أن تحتوي يجب و  يدور فيها،

                                                           

، ص 2002 سعيد السيد علي، المبادئ الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، -1
370. 

 .625، ص 2005 غب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية،ا ماجد ر  -2
دراسة في المفهوم و الأنماط و الفواعل، مجلة دفاتر السياسة  -سمير بــــارة و سلمى الإمام، السلوك الانتخابي في الجزائر -3

 . 52، ص 2009، جوان 01و القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، العدد 
 .39مرجع سابق، ص  أحمد بنيني، -4
 ئرية "مقاربة حول المشاركة والمنافسة السياسية فيامن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجز عبد المؤ  -5

 . 82، ص2007 منتوري، قسنطينة، ة ماجيستر في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإخوةـرسال ،يـام السياســــالنظ
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م ـــاص بالقوائــــــم دقيق خــــتنظيإلى وضع ري ـئالمشرع الجز د اـــعمفقد  ، لذلك1الانتخاب
القوائم لانتخابات، حيث خصص لها الفصل الثاني تحت عنوان اة في قانون ــــالانتخابي
 ت الانتخابيةراالذي يحمل عنوان أحكام مشتركة لجميع الاستشا ،من الباب الأول الانتخابية

المادة  تضمنتهوهو ما  ،الانتخابية الاستشاراتالشروط الواجب توافرها في كافة د فيها وحّ التي 
ن يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ م" :بنصها 10-16القانون العضوي من قانون  03

وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد  ،تراعقالاالعمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم 
تتلخص  وعلى هذا الأساس "في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به

 :القوائم الانتخابية فيما يلي فيشروط التسجيل 
 

تعتبر الجنسية رابطة قانونية تربط شخصا بدولة معينة  :الجزائرية الجنسـيةشرط التمتع ب –أولا 
ور والقانون لمشاركة الفرد ـشرط الجنسية ضرورة يستلزمها الدست ، لذلك2وتجعله فردا من شعبها

شرط بين هذا السواء كناخب أو منتخب، ولم يفرق المشرع الجزائري في  ،في الحياة السياسية
بل جعله محصورا للمواطنين ، 3الانتخابي حقه فردالأصلية والمكتسبة لممارسة الالجنسية 

وذلك على عكس ما ذهبت إليه  4الجزائريين فقط سواء حاملين للجنسية الأصلية أو المكتسبة
بين حاملي  زيوالتمي الانتخابيالعديد من الدول من التوسع في شرط الجنسية لممارسة الحق 

إلا بعد مرور  من ممارسة حقوقه السياسية كحرمان المتجنس ،نسينجلجنسية الأصلية والمتا
 .5ةالجنسي اكتسابفترة زمنية معينة من 

                                                           

 الأسس والتطبيقات، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، - الانتخابية في العالمري، التجارب ــــر الشمــؤاد مطيــــــف -1
 . 73، ص2013الأردن ،

دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الأولى - 2
 . 285، ص 2004الأردن، 

على أن" كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرّع بأي  2016ي الدستور  التعديل من 32ادة ــــالم تنص -3
 ، شخصي أو اجتماعي".خرآ أو ظرف الجنس، أو الرأي أو أي شرط أوالعرق،  أو المولد،تمييز يعود سببه إلى 

المتضمن قانون الجنسية المعدل  15/12/1970المؤرخ في  1986-70من القانون  10مكرر و 06،07،08،09المواد  - 4
 والمتمم. 

 . 321، ص 2000إبراهيم عبد العزيز شيخا، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  -5
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تختلف الدول في تحديد سن الرشد السياسي إلا أن أغلب الدول حددته ما : الســـــنشرط  -ثانيا
سن الثامنة عشر كسن حدد المشرع الجزائري ، ف1بين ثمانية عشرة سنة وخمسة وعشرون سنة

على خلاف سن الأهلية المدنية والمحدد ، يالانتخابحق الممارسة ل الانتخابيةالأهلية  لاكتمال
إشراك فئة الشباب في  من شأنه فتخفيض سن التصويت إلى ثمانية عشرة سنةسنة  19بسن 

هذا و ، ديمقراطيةمن مؤشرات ال مؤشر ووه من يمثلهم لاختياروتفعيل إرادتهم  ،العملية السياسية
 .2مارسة الحقوق السياسيةمسنة ل 19الذي كان يحدد سن  1963 الجزائري لسنة لدستورخلافا 

 

" لا  ه:ـــــى انــعل 10-16العضوي  ون ـــــمن القان 4 ادةـــــالم : نصتيــن الانتخابــــالموط -اــــــثالث
بمفهوم المادة  موطنه،ا ـــي بهــة التـــلبلديل ةـــبياتخنة الاــقائماللا في ـــان مسجــوت إلا من كــــيص
ئري هو المحل الذي افإن موطن كل جز هذه المادة  وبحسب 3الجزائري  من القانون المدني 36
ام ــــادي مقـة العــــل الإقامـــوم محـــى يقــود سكنــــدم وجـــد عــــوعن ،يـاه الرئيســـه سكنـد فيــــيوج

وبذلك اعتمد ، من موطن واحد في نفس الوقتن يكون للشخص أكثر أ ولا يجوز "الموطن
د االمتمثل في الإقامة العادية للمواطن بالبلدية المر  ،فيائري على الارتباط الجغر االمشرع الجز 
ن ـــرع بيــــد ميز المشـــارج فقـــن في الخـــات المقيميـــئريائريين والجز اة للجز ــــأما بالنسب ،التسجيل بها

 . 10-16العضوي  قانون المن  09من خلال نص المادة  نوعين من الانتخاب
 ختياربالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية فقد منح لهم المشرع حرية الا -

 للتسجيل في احد قوائم البلديات الآتية: 
 .بلدية مسقط أرس المعني* 
 بلدية أخر موطن للمعني.* 
 .بلدية مسقط أرس احد أصول المعني* 
ي فلتسجيل ايتم  ،الاستفتائيةوالاستشارات  بالنسبة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية -

 اخب. ة النفي بلد إقام الموجودة ئريةاالقائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجز 
                                                           

ديوان المطبوعات الجامعية،  ،سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني، الطبعة السابعة -1
 .105، ص 2005الجزائر، 

للجمهورية  رسميةالجريدة ال المنشور في، 1963 الديمقراطية الشعبية لسنة لجمهورية الجزائريةا من دستور 13المادة  -2
 من عمره حق التصويت" عاما 19"لكل مواطن استكمل  ،64، العدد 1963سبتمبر  10الجزائرية، الصادرة بتاريخ 

 ، المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر  -3
 المعدل و المتمم. ،78، العدد 1975 سنةللجمهورية الجزائرية، الصادرة  رسميةالجريدة ال المنشور في
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بكافة الحقوق  امتمتع الناخب أن يكون هو و  :ةع بكافة الحقوق المدنية والسياسيالتمت -رابعا
يسلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا الدستور والقانون ولم في المنصوص عليها 

لمصالح الوطن، ولم يحكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة 
 14و  1مكرر 9الحرمان من ممارسة حق الانتخاب و الترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 

 .أو تم الحجز القضائي أو الحجر عليه اعتبارهولم يرد  2أو أشهر إفلاسه 1اتــقانون العقوبمن 
 

هنا هي الأهلية المنصوص عليها بالقانون  والمقصود بالأهلية :أن يكون كـامل الأهليـة -خامسا
ي عدم إصابة الناخب بأي عارض من العوارض التي من شأنها ـ، والتي تعنري ــــالجزائ المدني

  كل شخص من القانون المدني تنص على أن" 40، فالمادة أن تسلب له أهليته أو تنقص منها
 " بلغ سن الرشد متمتع بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية

فالمحجوز عليهم هم الأشخاص الذين أصيبوا بإحدى الأمراض العقلية التي تمنعهم من التمييز 
ات العقلية المتخصصة بغرض العلاج، ويتم حجز المصابين ـــن بالمصحــوالإدراك، والموجودي

ا ـــــــراء. أمــــــجلإع الحجز بنفس اــــم قضائي ويرفــــة في المستشفيات بحكـراض عقليـــــــبأم
ة ــــــدي الأهليــــــــــة أو فاقـــــــون بالأهليـــــن لا يتمتعــــــــاص الذيـــــــــم هم الأشخــــــور عليهــــــــالمحج

والتمييز، حيث لا تسمح لهم حالاتهم بالقدرة على إدارة شؤونهم الخاصة وبالتالي يسقط حقهم 
 .ةفي المشاركة بالأمور ذات الصلة العام

 

 القوائم الانتخابية بمراجعةالجهة المختصة الفرع الثاني: 

مراجعتها سنويا مراجعة عادية، إضافة إلى جواز و الانتخابية  القوائموا عداد ضبط  يتم
مهمة في  اتضمـانونظرا لما تحمله هذه العملية من  ،الانتخابيةقبل المواعيد  استثنائيامراجعتها 

إلى  الانتخابيةالقوائم  مراجعةمهمة  إسنادرع الجزائري ــمش، قرر الاتهـة وشفـافية الانتخـابا نز 
ة ـــوى كل قنصليـــى مستــوعل ة،ــذا من جهـــــهة ـــل بلديـــوى كـــى مستـعل ةــانتخابية ــــــان إداريـــــلج

                                                           

المنشور  ات،ــــون العقوبـــــالمتضمن قان 1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -1
 29مؤرخ في  01-09والمتمم بالقانون رقم  المعدل، 49، العدد 1966 سنةللجمهورية الجزائرية، الصادرة  رسميةالجريدة ال في

 .2009فبراير سنة  25الموافق لـ  1430صفر عام 
 ، والتاجر قضائي ن عنه بمقتضى حكمـــيعلو اء بديونه، ــــر توقف عن الوفـــــهي الوضعية القانونية لتاج :الإفلاس )المفلس( -2

 .والترشح الانتخابالمفلس تغل يده عن إدارة ذمته المالية وتنزع عنه بعض الحقوق ومن ضمنها حق     
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قاضي تتضمن في تشكيلتها  . فاللجنة الأولىرى ـــــة أخـــارج من جهــــدبلوماسية في الخـ أو ممثلية
 رئيس المجلس الشعبي البلدي، )رئيسا( يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا

 يعينهما رئيس اللجنة ،ن من البلديةيثنان يناخب، الأمين العام للبلدية )عضوا(، )عضوا(
، 1على مستوى البلدية الانتخابات مصلحة الموظف المسؤول عنديرها دائمة ي أمانةو  )عضوين(

يعينه  المركز القنصلي سرئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيأما الثانية فتتضمن في تشكيلتها 
للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية،  الانتخابيةمة ائن في القلين مسجيثنان يناخب ،(ا)رئيس السفير

ديرها موظف ة يدائم أمانةو  (عضوا) موظف قنصلي ،)عضوين( يعينهما رئيس اللجنة
 .2قنصلي

 

جعة القوائم ائري أشـرك السلطة القضائية في عملية مر االملاحظ أن المشرع الجز و 
اض، قإلى  الانتخابية على مستوى كل بلدية رئاسة اللجنة الإداريةسناد الانتخابية من خلال إ
 ين منقاضي يع جعة القـوائم الانتخـابية من طرف لجنة إدارية تحت رئاسةاوعليه فإن إعداد ومر 

طرف رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، يضمن حياد واستقلالية هذه اللجنة، ويضفي 
 ي.م المعنو اعليها نوعا من الاحتر 

 يلي: ن مااومن المهام الموكلة إلى هذه اللج
 مسـك القـائمـة الانتخـابية.    -
ة أمـانة ضبط المحكمة المختصإيـداع نسخ من القـائمة الانتخابية النهائية على مستوى  -

 قبة الانتخابات والولاية.  اإقليميا، وعلى مستوى الهيئة العليا المستقلة لمر 
تسيير بطاقية الناخبين وتسجيل المتوفيـن في سجـل الشطب بالتنسيق مع مصلحة الحالة  -

 المدنية للبلدية.  
 ي.  بالتشريع الانتخـاب لامهما عوضع القائمة الانتخـابية البلدية تحت تصرف النـاخبين و  -
ـون عـداد وكـالات تصويت الناخبين المرضى الذين يعـالجوا  مسـك سجـل التصويت بالوكـالة  -

 في منازلهـم وذوي العطب الكبير أو العجزة.
 

                                                           

 ، المتضمن قانون الانتخابات.10-16من القانون العضوي  15أنظر المادة  - 1
 ، المرجع نفسه. 16أنظر المادة  - 2
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المصادقة على قائمة ناخبي كل مكتب بيقوم رئيـس اللجنة الإدارية الانتخـابية كما 
ـوائم أسمـاء الناخبين وألقـابهم وعـناوينهم والـرقم الترتيبي لكـل تصويت، حيث تتضمن هذه الق

تشكل مصادقة رئيس اللجنة كما  .1الاقتراعناخب، وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعـات يوم 
التصويت، وضمانة للقائمة الانتخابية من  على هذه القوائم ضمانة للمسجلين في ممارسة حق

 .2أي زيف قد يلحقها

 

 القوائم الانتخابية ضمانات القيد في: لثالثاالفرع 

عدة  وقد منح المشرع للناخبين إن التسجيل في القوام الانتخابية شرطا لازما للتصويت،
 ا يلي:ضمانات تمكنهم من استيفاء هذا الشرط في القوائم الانتخابية، وتتمثل هذه الضانات فيم

 

من القانون العضوي  14المشرع هذا المبدأ بموجب المادة : تبنى مبدأ دوام القوائم الانتخابية -أولا
 إلى، وي قصد بهذا المبدأ أن الناخب الذي تم تسجيله في القائمة الانتخابية لا يحتاج 16-103

إعادة التسجيل في المناسبات الانتخابية اللاحقة، بل أنه يحافظ على مركزه كناخب مقيد في 
على أنه ل الأول، وبذلك لا يجوز مطالبته بتقديم الدليل القوائم الانتخابية من خلال التسجي

الحالات  إحدى، كما لا يجوز شطب اسمه إلا بتقديم الدليل على أنه في 4مستوف لتلك الشروط
 .5التي لا تسمح ببقائه مسجلا في القائمة الانتخابية

 ،6الانتخابية بصفة دورية : أقر المشرع بمراجعة القوائمالمراجعة الدورية للقوائم الانتخابية -ثانيا
وذلك حرصا منه لتكون أكثر تعبيرا عن الواقع، بتسجيل من توافرت فيه الشروط القانونية 

                                                           

 .المتضمن قانون الانتخابات ،10-16من القانون العضوي  ،37المادة أنظر  -1
تخصص قانون  ماجستير في الحقوق، رسالةر، ــئاات النيابية في الجز ــف القضائي على الانتخابار ـــأحمد محروق، الإش -2

 .99، ص 2015-2014،السنة الجامعية دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة،
على ما يلي "إن القوائم الانتخابية دائمة وتتم  ، مرجع سابق،10-16من القانون العضوي  1فقرة  14تنص المادة  -3

 سنة......."مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل 
فرع القانون الدستوري،  ماجستير في الحقوق،رسالة ، الضمانات الخاصة للانتخابات النيابية في الجزائر، محمد نعرورة -4

 .25، ص 2010-2009 السنة الجامعية كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة،
 . 28، ص 1985صلاح الدين فوزي، النظم السياسية وتطبيقاتها المعاصرة، دار وهدان للطباعة، الفجالة،  -5
 2فقرة  14، كما تتم مراجعتها بصفة استثنائية. أنظر المادة خلال الثلاثي الأخير من كل سنةة القوام الانتخابية تتم مراجع -6

.... كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي  " نتخابات، المتضمن قانون الا10-16من القانون العضوي 
 "المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها
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تسجيله بتقديم طلب  غفلمؤخرا، وبشطب من فقد تلك الشروط، كما منح الفرص بذلك لكل من أ  
المتعلق بافتتاح  للتسجيل، وفي سبيل ذلك كله أوجب المشرع على مصالح لبلدية إعلان الإشعار

 .1فترة المراجعة، ليتمكن جميع المعنيين بتقديم طلباتهم
 

 رةلإداا: رغم أن الحق في التقدم بطلب القيد في حال إغفال الجهة الإدارية تسجيل الناخبين -ثالثا
خبين النابعض تسجيل إلا أن ذلك لا يغني عن عدم  ،مكلفة بإعداد ومراجعة القوائم الانتخابية

تتوفر فيهم الشروط القانونية، سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد، ولضمان ممن 
، وهذا ضمن القائمة الانتخابيةطلب تسجيله هؤلاء، أقر المشرع حق كل مواطن في التقدم ب

 من قانون الانتخابات. 07ضمن المادة 
 

م طلب لقيد اسمه، بل حق الناخب بتقدي بإقرار: لم يكتف المشرع عرض القوائم الانتخابية -رابعا
اسية يمنحه أيضا حق الاطلاع على القوائم الانتخابية التي تعنيه، كما أتاح لممثلي الأحزاب الس

من  22، وهذا بموجب أحكام المادة و المرشحين الأحرار الحصول على نسخة من تلك القوائم
والحكمة من عرض القوائم الانتخابية تكن في إتاحة الفرصة للمواطنين للتأكد  قانون الانتخابات،

وأيضا مساهمة الأحزاب ، 2من مدى مراعاة الجهات الإدارية لطلباتهم الرامية إلى قيد أسمائهم
 .3السياسية والمترشحين الأحرار في مراقبة مدى سلامة القوائم

 

 : إذا لم يسجل أي ناخب في القائمةنة الإداريةالحق في تقديم تظلم إلى رئيس اللج -خامسا
يتم  ، أينالإداريةرئيس اللجنة  إلىالانتخابية رغم تقديم طلب التسجيل، له أن يتقدم بتظلم 

الفصل في مثل هذه الاحتجاجات، وتصدر قرارها الذي يبلغ للأطراف المعنية، والذي يكون 
ون العضوي من القان 18هو مــا نصت عليه المادة و  ،قابــــــل للطعن أمـــام الجهـــات القضائية

 "يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة 16-10
 الإدارية الانتخابية ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي"

 

                                                           

يأمر رئيس المجلس الشعبي على ما يلي " ، المتضمن قانون الانتخابات،10-16من القانون العضوي  17تنص المادة  -1
الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها، وفقا لأحكام المادة البلدي أو رئيس 

 "أعلاه 14
 .900ص  2002عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، دار الجامعيين، القاهرة،  -2
 .26، ص مرجع سابق، محمد نعرورة - 3
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ة، ومن قيدهم في القوائم الانتخابي، والتي تكفل تلك هي أهم الضمانات المقررة للناخبين
 ثم ممارسة حق التصويت في الانتخابات.

ي بالإضافة إلى توافر تلك الظروف، وحتى يتم اختيار الناخبين لممثليهم بشكل حر يف
بالغرض الذي تقررت من أجله الانتخابات، يجب أيضا إعطاء حق الترشح للجميع على قدم 

 من العدل والمساواة. 
 لثالمطلب الثا

 للانتخابات الترشح

صراحة وبصفة رسمية أمام الجهات المختصة الفرد يعد الترشح عمل قانوني يعبر فيه 
 اكتساب، فيتم بمقتضاه بالانتخاباتإرادته في التقدم لشغل المنصب المطلوب شغله  عن

  .1الانتخابيةترشح والصلاحية لدخول المنافسة مالمواطن صفة ال
 

دأ ــــمبيخضع لن، ــة للمواطـاة السياسيــل المشاركة في الحيـــم وسائـــد أهــــأحكح ــفالترشـ
أهم المبادئ الدستورية التي تحرص الدول على إرسائها ووضعها وهو ة )عمومية الترشح( ــــحريال

لزامية ، إ2العامة انتخاباتهابتحقيق مضمونها في  والالتزامموضع التطبيق  ضافة إلى ضرورة وا 
أجل كافي قبل إجراء عملية في  للانتخاباتفتح باب الترشح  المختصة عن إعلان الجهة

التي  10-16من القانون العضوي  114المادة بموجب دها المشرع الجزائري وقد حدّ  الاقتراع
 "الاقتراعيوما قبل تاريخ  20بالترشـح في أجل أقصاه   يجب أن يودع التصريح" نصت على

 

بكل من مبدأ عمومية الترشح ومبدأ إعلان الترشح يمثل مساسا بنزاهة  الالتزامإن عدم  
والمساواة كفل الدستور الجزائري حرية الترشيح  وقد ،وبحقوق وحريات الأفراد الانتخابيةالعملية 
 الذي يحدد كيفيات 03-12و كذا القانون العضوي  352و  631 ،623 ادو من خلال المفيها 

 .3توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
                                                           

 ،ون ــــــة والقانــــــوم السياسيــــــالعلة ــــــ، مجلة المحليةــــــز الديمقراطيــــــــفي تعزي ري ودورهـــــالجزائ الانتخابي امـــــــالنظ، سامــــي الوافــي -1
: الالكتروني الموقعمأخوذ عن . 05، ص الأولالعدد  ،2009 يناير ،تونس المناركلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

http://democraticac.de/?p=43825 14:28على الساعة  05/05/2018، تاريخ الاطلاع. 
الجزائر،  ،الاجتماعية للدراسات البلدي في الجزائر، مجلة الحكمة مبدأ المشاركة بالمجلس الشعبي ، تطبيقاتالوافي سامي -2

 .304العدد السابع، ص  ،2016السداسي الأول 
 " أن ينتخب وينتخبالقانونية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط  " ، مرجع سابق،2016من التعديل الدستوري  62نص المادة  -3

http://democraticac.de/?p=43825
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ذا كانت المبادئ الديمقراطية تقضي بحرية كل مواطن من ترشيح نفسه لتمثيل  وا 
بدأ ميتنافى إذ لا  ،قد يؤدي إلى نتائج سلبيةترك هذه الحرية عامة دون تنظيم  الناخبين فإن
ة ــــــــــمليعع ــتوض ىــــروط حتــــــرض بعض الشــــــــرع وفــــــــل المشــــــــــــح مع تدخــحرية الترش

 .في السياق الصحيح بما يتماشى وظروف كل دولة اتــــــالانتخاب
 

 الشروط الواجب توفرها للترشح: الفرع الأول

  10-16 للانتخاباتحدد المشرع الجزائري شروط الترشح من خلال القانون العضوي 
 الانتخابات المراد إجراؤها.قسمها بحسب حيث 

 وي ــــــالعض ون ـــــــقانالن م 79ادة ــــــــورد بالم :ةــــة والولائيــة البلديــــبالنسبة للمجالس الشعبي -أولا
  البلدي أو الولائي ما يأتي: يلمجلس الشعبليشترط في المترشح  ”أنه 16-10
من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا  3أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة  -

 ،التي يترشح فيها الانتخابيةفي الدائرة 
 ،الاقتراعأن يكون بالغا ثلاثا وعشرين سنة على الأقل يوم  -
 ،أن يكون ذا جنسية جزائرية -
 ،أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها -
 رهاعتباولم يرد  جناية وجنحة سالبة للحرية لارتكابكون محكوما عليه بحكم نهائي ي لاّ أ -

 .عمديهالجنح الغير  باستثناء
 ،ةأو الولائي ةالبلدي يةلس الشعباالمج لانتخاباتوعليه حتى يتمكن الفرد من ترشيح نفسه 

بالإضافة إلى شروط أخرى يستلزم تحققها  ،ه شروط الناخب السالف ذكرهافيوجب أن تتوافر 
في ظل القانون العضوي بعدما كانت السن المطلوبة  ،الاقتراعسنة يوم  23أن يبلغ  وهي ،فيه

                                                                                                                                                                                           

أخرى ام والوظائف في الدولة دون أية شروط ـــــد المهــاوى جميع المواطنين في تقلــــــيتس " ، المرجع نفسه،63ــــــادة نص الم -1
 "....يحددها القانون   غير الشروط التي

تمثيلها في المجالس   تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ " ، المرجع نفسه،35ادة ــــــنص الم -2
 " ....المنتخبة

الذي يحدد كيفيات ، 2012سنة  يناير 12الموافق لـ  1433عام  صفر 18مؤرخ في  03-12رقم  القانون العضوي  -3
 .الأولالعدد  ،2012الصادرة سنة  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
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ة أو إعفاءه ـة الوطنيــــأن يثبت أداءه للخدمو  ،خمسة وعشرون سنة 07-97 الانتخاباتلنظام 
على نظام  تجرى المحلية  الانتخاباتأن  اعتبارعلى مترشحة أن ينتمي إلى قائمة و  ،1منها
ا ـها، حيث قيدهفلا يجوز الترشيح الفردي، وقد وضع المشرع عدة ضوابط للقائمة نفس ،القوائم

من طرف حزب سياسي معتمد أو عدة أحزاب سياسية، وفي  حصل على تزكيةبوجوب أن ت
تدعم بتوقيع خمسة في المائة ة حزب ينبغي أن ــــة الترشح تحت رعايـــن قائمـــة ما إذا لم تكـحال

يقل هذا العدد عن مائة وخمسين  على ألاّ  ،المعنية الانتخابيةل من ناخبي الدائرة ـــــعلى الأق
ا أو ـــون مرشحــــن للشخص أن يكـــيمك ه لاـــإضافة إلى أن ،ناخبا وألا يزيد عن ألف ناخب

 .2انتخابيةر من قائمة أو في أكثر من دائرة ـــا في أكثـــــإضافي

 

على  10-16 العضوي  قانون المن  92اشترطت المادة : بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني -ثانيا
 :يأتيما المترشح للمجلس الشعبي الوطني 

من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا  3أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة  -
 ،التي يترشح فيها الانتخابيةفي الدائرة 

 ،الاقتراعوعشرين سنة على الأقل يوم  خمساأن يكون بالغا  -
 ،أن يكون ذا جنسية جزائرية -
 ،أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها -
  رهاعتباولم يرد  جناية وجنحة سالبة للحرية لارتكابيكون محكوما عليه بحكم نهائي  لاّ أ -

  .عمديهالجنح الغير  باستثناء
  

وجب أن  ،وطنيال يالمجلس الشعب لانتخاباتوعليه حتى يتمكن الفرد من ترشيح نفسه 
 وهي ،بالإضافة إلى شروط أخرى يستلزم تحققها فيه ،ه شروط الناخب السالف ذكرهافيتتوافر 

أن ينتمي إلى و  ،أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منهاو  الاقتراعسنة يوم  25أن يبلغ 
فلا يجوز الترشيح الفردي، وقد وضع المشرع عدة ضوابط للقائمة نفسها، حيث  ،حةمترشقائمة 

                                                           

القانون  ، يتضمن1997مارس  06الموافق لـ  1417شوال عام  27المؤرخ في  07-97من الأمر رقم  93المادة  -1
 .12 العدد ،1997للجمهورية الجزائرية، الصادرة سنة  رسميةالجريدة الالمنشور في العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 

مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح،  هاشمي مولاي، تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة، -2
 .193 ، ص2015الجزائر، العدد الثالث عشر، ورقلة، 
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زب سياسي معتمد أو عدة أحزاب ـــــرف حـــــــمن ط ةـــــل على تزكيــــحصوب أن تــــقيدها بوج
ينبغي أن تدعم  سياسيسياسية، وفي حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعاية حزب 

 بالتزكية.
 

نون المذكورة في القا العامة الشروط إلىضافة بالإ :لانتخاب رئيس الجمهوريةبالنسبة  -ثالثا
 2016التعديل الدستوري  من 87المادة خاصة ذكرت في  طو ر هناك ش 10-16العضوي 

 :يأتيما في ةتمثلوالم لرئاسة الجمهوريةالمترشح في يجب أن تكون متوفرة 
 لم يتجنس بجنسية أجنبية، -
 م،يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأ -
 يدين بالإسلام، -
 ( سنة كاملة يوم الانتخاب،40يكون عمره أربعين ) -
 يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، -
 يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية فقط، -
  يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، -
 ،1942إذا كان مولودا قبل يوليو  1954يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  -
 ،1942يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر إذا كان مولودا بعد يوليو  -
 ممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،يقدم التصريح العلني ب -
 

  الترشح إجراءات: الفرع الثاني
 سة ملفات الترشح سواء بالنسبة للانتخابات المحلية أو انتخاب أعضاءاتنظم عملية در 

يشترط في المشرفين على الخلية  ،1بإنشاء خلية على مستوى الولاية ،المجلس الشعبي الوطني
وتزود الخلية  ،ت الأكفاء المتحكمين في ملف الانتخابات من جميع جوانبهاالإطار أن يكونوا من 

وتوضع تحت تصرفها سجلات خاصة مرقمة   ،بجميع الأدوات اللازمة للقائمين على العملية
اسم ولقب  ،كل سجل يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بسير العملية ،ومؤشرة من طرف الولاة

ختم  ،اب المترشحينـــاء وألقــــــأسم داع،ـــــة الإيــــــتاريخ وساع اء السياسي،ـــــلانتما ة،ــــــمودع القائم
                                                           

" يتم التصريح بالترشيح، حسب الشروط المحددة في  ، المتضمن قانون الانتخابات10-16من القانون العضوي  93 المادة -1
 من هذا القانون العضوي عن طرق إيداع قائمة المترشحين على مستوى الولاية..." 84المادة 
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 سة ملفات الترشح ومطابقتها للقانون العضوي للانتخاباتاتخضع در و  .مضاء السلطة المعنيةوا  
سنة لاسيما الأحكام المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة  ،16-10

حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها  ،بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص
وكذا النصوص التنظيمية المطبقة لهذا  91و  81تينوظائفهم المنصوص عليها في الماد

م الآجال امبدأ احتر  هماو  ،قبة ملف الترشحاسة ومر االقانون والمبدآن العامان اللذان يحكمان در 
وقد كفل المشرع حقوق المترشحين بأن مكنهم من حق الطعن في  2ومبدأ تبرير القرار 1القانونية

 ر الرفض أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة إقليميا.اقر 
 

 10 -16العضوي ون ـــقانالمن  139فحسب المادة أما بخصوص الانتخابات الرئاسية 
ابل طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مق بإيداعفإن التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية يتم 

لب بملف ق الطه ويرفــه وعنوانــه ومهنتــــــي ولقبــــــتسليم وصل، ويتضمن طلب الترشح اسم المعن
 الآتية:يحتوي على الوثائق 

 ،نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني  -
 ،شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني  -
سبق يالأصلية فقط ولم  الجزائرية يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسيةتصريح بالشرف   -

 له التجنس بجنسية أخرى،
 ،الإسلاميشهد بموجبه المعني أنه يدين تصريح بالشرف  -
 ،للمعنيقضائية السوابق ال صحيفةمن  3مستخرج رقم  -
 ،صورة شمسية حديثة للمعني -
 ،لزوج المعني الأصلية شهادة الجنسية الجزائرية -
 شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين، -
 تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط، -
 ،المعني لأب الأصلية شهادة الجنسية الجزائرية -

                                                           

( يوما 60"ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين ستين )، المتضمن قانون الانتخابات 10-16من القانون العضوي  95 المادة -1
 كاملة قبل تاريخ الاقتراع"

يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين، حسب الحالة، بقرار من " الفقرة الأولى، المرجع نفسه 98 المادة -2
 "للا تعليلا قانونياالوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية مع
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 ،المعني لأم الأصلية شهادة الجنسية الجزائرية -
 ،بطاقة الناخب للمعني نسخة من -
دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة  الإقامةتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على  -

 ( سنوات على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، 10العشر )
 ،1949، بالنسبة للمولودين بعد عام شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها  -
 ،10-16من القانون العضوي  142ة التوقيعات المنصوص عليها في الماد -
 ،لمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجهل علني تصريح -
ليو قبل أول يو  ينلمولودللمترشحين ا 1954شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة   -

 ،1942سنة 
ضد  في أعمال 1942المولود بعد أول يوليو سنة  شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح  -

 ،1954ثورة أول نوفمبر سنة 
 :أتييوقعه المترشح يتضمن ما ي تعهد كتابي  -
روبة عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة "الإسلام والع  *

 ،والأمازيغية" لأغراض حزبية
لى علعمل وا أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية الهوية الوطنية في الحفاظ على  *

  ترقيتها،
 ،وتجسيدها 1954احترام مبادئ ثورة أول نوفمبر سنة   *
 ،هابالامتثال ل احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام  *
 تكريس مبادئ السلم و المصالحة الوطنية،  *
و/أو العمل السياسي والوصول و/ أو البقاء في السلطة والتنديد نبذ العنف كوسيلة للتعبير   *
 ،به
 ،احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان  *
 ،رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية  *
 ،توطيد الوحدة الوطنية  *
 ،الحفاظ على السيادة الوطنية  *
 ،احترام القيم الوطنيةالتمسك بالديمقراطية في إطار   *
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 ،تبني التعددية السياسية  *
 ،احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري   *
 ،الحفاظ على سلامة التراب الوطني  *
 ،احترام مبادئ الجمهورية  *
 ،التعهد الكتابيهذا يجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون  -
 

( على الأكثر، الموالية لنشر 45بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين )ويودع التصريح 
يكون إيداع ملف الترشح من قبل و ، 1المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة

مطبوع  أنكما  لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام، ،المترشح نفسه
 مومي.يكون مصادق عليه لدى ضابط عالتوقيعات 

 

وذلك مما سبق يتبين أن المشرع الجزائري أحاط عملية الترشح بجملة من الضمانات 
، لترشحمعينة منصوص عليها قانونا  ل إتباع إجراءاتب شكليةأخرى شروط موضوعية و بفرض 

لى علقى ويبقى المترشح للانتخابات يطمح إلى منافسة شريفة مع باقي الأطراف، هذه المهمة ت  
 كونها هي المسؤولة على ضبط المنافسة الانتخابية. ،الإدارةعاتق 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 ضبط المنافسة الانتخابيةإطار دور الإدارة في 

المشرف المباشر  اـــالانتخابية في صلب عمل الإدارة كونهضبط النافسة  ةـــمسأل لــدخت      
الدوائر ماتعلق بتقسيم  ،هذه المرحلة تتضمنهاومن بين الأمور التي  ،عن هاته العملية

                                                           

 .المتضمن قانون الانتخابات ،10-16من القانون العضوي  140المادة  -1
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لذلك سيتم دراسة هذا  التصويت،ومراكز مكاتب وكذا تأطير الحملة الانتخابية و  الانتخابية
 المبحث في ثلاث مطالب:

 .الدوائر الانتخابيةتقسيم المطلب الأول:  -
 .المطلب الثاني: الحملة الانتخابية -
 .التصويتو مراكز مكاتب تأطير المطلب الثالث:  -

 

 المطلب الأول

 الدوائر الانتخابيةتقسيم 

شكل  يأخذوجود محيط جغرافي معين  الانتخابتستلزم المشاركة السياسية عن طريق 
في إطارها التعبيـر عن الأصوات وكذلك ترجمة الأصوات إلى  ى يجر  وحدات إقليمية محددة،

 ،ةنتخابيحل التحضيرية للعملية الاامر التعتبر عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أهم ، و مقاعد
ئر الدوا ذلك أنها تشكل الركيزة الأساسية لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية فعدالة تقسيم

  .تخابيةر مصداقية وشفافية العملية الاناعلى غر  ،الانتخابية من شأنه أن يودي إلى نتائج مهمة
 

 هامتقسيطرق و  ائر الانتخابيةو تعريف الد الفرع الأول:

 في للبلداالانتخابية بأنها عبارة عن تقسيم جغر  تعرف الدائرة: تعريف الدائرة الانتخابية -أولا 
مرشح أو أكثر لتمثيلهم في الهيئة لويصوت الناخبون داخل الدائرة لانتخاب  ض انتخابية،الأغر 

 .1وذلك بحسب النظام الانتخابي المعمول به التشريعية،

الانتخابية تقسيم إداري بحيث يذهب الفقه إلى تعريف الدائرة الانتخابية كما تعد الدوائر 
  2على أنها وحدة انتخابية قائمة بذاتها

                                                           

فرع الدولة  ماجستير في الحقوق،رسالة جمال الدين دندن، آليات ووسائل ضمان العملية الانتخابية في التشريع الجزائري،  -1
 .9ص ،2010 -2009السنة الجامعية  الحقوق، كلية بن يوسف بن خدة، -1-زائرججامعة ال والمؤسسات العمومية،

ماستر في الحقوق و العلوم السياسية، تخصص  ةعبد الرحيم ساعد، النظام القانوني للدوائر الانتخابية في الجزائر، مذكر  -2
 .  4ص  2015قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ويقصد بالدائرة الانتخابية أيضا بأنها" الإقليم الجغرافي الذي يعيش فيه عدد من السكان 
البرلمانية الكندية،  يتم إدراجهم تحت قائمة أو لائحة انتخابية واحدة تشكل أساس الديمقراطية

   .1وهو مثبت تاريخيا لأنه مصطلح مطابق للمقاطعات"

يتم تقسيم إقليم الدولة إلى أجزاء أو وحدات جغرافية معينة، : طرق تقسيم الدوائر الانتخابية -ثانيا
تكون كل وحدة منها قائمة بذاتها ليمارس في إطارها جميع الأفراد المقيمين بها حقوقهم 

  .2ممثليهم في المجالس النيابية انتخابالسياسية من ترشح أو 
 

  عـــكانت ذات طاب إذا ما ،ةــــالمعني الانتخابية ارةـــــالاستشنوع  باختلافر ـــويختلف الأم
، حيث تقسم الهيئة ابــــالانتخال ــــوى في مجــــة قصــــرافي أهميــــار الجغــــوللإط ،ي أو محليــــوطن

كمنطلق لفكرة تعيين ممثلي الشعب في إطار هذه  الانتخابيةالناخبة إلى وحدات تسمى الدوائر 
هي الإطار الجغرافي  الانتخابيةيمقراطية التمثيلية، فالدائرة وكعنصر أساسي في الد ،الدوائر

، التي تفضي إلى تحديد ممثل أو ممثلي الانتخابيةالذي تجري في فضائه عملية المنافسة 
 بالانتخابات الانتخابيةولا يطرح تقسيم الدوائر ، 3لهذه الدائرة بالمجلس النيابي الانتخابيةالهيئة 

حيث أن المشرع الجزائري قسم التـراب الوطني إلى ولايات وبلديات بموجب  ،المحلية أي إشكالية
الذي يحدد أسماء  78-84وكذا المرسوم  ،4المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد 09-84القانون 
محلية منتخبة  بمجالسوقد جعل المشرع الجزائري تسيير هذه الوحدات مناط . 5ومقارها الولايات

 ،المجالس الشعبية البلدية بانتخابهي البلديات فيما يتعلق  نتخابيةالابحيث أن الدوائر 
 وذلك من خلال أحكام القانون  ،ة الولائيةـــالمجالس الشعبي اتــانتخابا يخص ـــــات فيمــــوالولاي

                                                           

محمود سامي، تعديل الدوائر الانتخابية هل هو ضرورة قانونية أم ضرورة سياسية؟، مجلة الحقوق، جامعة  محمد الفيلي -1
 . 334، العدد الأول، ص 1998الكويت، 

القاهرة، دار النهضة العربية،  ،مصر، الطبعة الثانية في العالم وفي  الانتخاباتسعاد الشرقاوي وعبد الله ناصف، نظم  -2
 .326 ، ص1994مصر، 

تونس والمغرب(، أطروحة  المجالس النيابية في دول المغرب العربي)الجزائر، انتخاباتشوقي يعيش تمام، الطعون في  -3
 .15، ص 2014 الجزائر، دكتوراه في القانون العام. كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

يتعلق بالتنظيم الإقليمي  1984فبراير سنة  04الموافق لـ  1404الأولى عام جمادي  2المؤرخ في  09-84القانون رقم  -4
 .6 العدد ،1984الصادرة سنة  للجمهورية الجزائرية، رسميةالجريدة الالمنشور في للبلاد، 

للجمهورية  رسميةالجريدة ال، المتضمن تحديد أسماء الولايات و مقارها، 1984ابريل  3المؤرخ في  79-84المرسوم رقم  -5
 .14 العدد، 1984الصادرة سنة  الجزائرية،
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والمقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية  الانتخابيةوالذي يحدد الدوائر  89-151
 .2والولائية
 

نتهج اء النصوص القانونية الصادرة في ظل التعددية الحزبية نجد أن المشرع قد اباستقر و 
 طرقتين في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية:  

ية ة انتخابئري في أول تجربا: تبنى المشرع الجز فیامعيار الجغر الالاعتماد على ب قسيمالت طريقة -01
 تقسيم الدوائر الانتخابية إلى وحدات بسلو أبعد الدخول في موجة التعددية الحزبية على 

قة ت السكانية وبالتالي اعتمد المشرع التقسيم بطرياعاة الاعتبار ا دون مر  ،فية صغيرةاجغر 
 ،الآهلة بالسكانبحيث أعطى مناطق سكانية صغيرة قوة تصويتية اكبر من المناطق  ،تفضيلية

ا مأهم و  مما أدى إلى أضعاف القوة التصويتية لبعض المناطق ذات الكثافة السكانية الكبرى،
من  بحيث أعطى لسكان الجنوب بالرغم ،نه لم يحقق المساواة بين الجميعأ ،ز هذا المعيارميّ 

 وغير عادل.معيار مجحف هذا اليعتبر  لذلك ،أكثر من سكان الشمال ،محدودية السكان فيها
: بعد تجربة تشريعية فاشلة في أول انتخابات الديمغرافيمعيار الالاعتماد على ب قسيمالت طريقة -02

ئري بموجب التعديل الدستوري ااستدرك المشرع الجز  ،وبعد توقيف المسار الانتخابي ،تعددية
 ،ومن بينها قانون الانتخابات ،الذي من خلاله حصن بعض القوانين ،19963الصادر سنة 

تحديد الدوائر الانتخابية يصدر بموجب كما أن  ،أصبح يصدر بموجب قانون عضوي  حيث
ء انتخابات اعلى اعتبار انه لم يتم إجر آنذاك لشغور المجلس الشعبي الوطني  اونظر  ،قانون 
من  124اصدر رئيس الجمهورية بموجب الصلاحيات المخول له دستوريا في المادة  بعد،

الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد  ،1997مارس  06المؤرخ في 08-97الأمر رقم  الدستور،
 .4المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

   

                                                           

عدد المقاعد المطلوب شغلها و  الانتخابيةتحديد الدوائر   ، المتضمن1989غشت  22، المؤرخ في  15-89قانون رقم  -1
الصادرة سنة  للجمهورية الجزائرية، رسميةالجريدة الالمنشور في المجالس الشعبية الولائية، تجديد المجالس الشعبية البلدية و ل

 .35 العدد ،1989
 .118، ص 2012لقانون الإداري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، لعلاء الدين عشي، مدخل  -2
، يتعلق بإصدار 1996ديسمبر سنة  07الموافق لـ  1417رجب عام  26مؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  -3

 للجمهورية الجزائرية، رسميةالجريدة الالمنشور في ، 1996نوفمبر سنة  28دق عليه في استفتاء نص تعديل الدستور، المصا
 .76 العدد، 1996الصادرة سنة 

، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد 1997مارس  06الموافق لـ  1417شوال عام  27المؤرخ في  08-97الأمر رقم  -4
 .12 العدد ،1997الصادرة سنة  للجمهورية الجزائرية، رسميةالجريدة الالمنشور في المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، 
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مع  ،اعتمد المشرع الحدود الإقليمية للولايات كمعيار لتقسيم الدوائر الانتخابيةوقد 
م التواصل اوفقا للكثافة السكانية واحتر  ،أكثر وأإلى دائرتين انتخابيتين  ةإمكانية تقسيم الولاي

أخذا بعين الاعتبار  ،حيث أصبح اعتماد المعيار السكاني كأصل عام لتوزيع المقاعد ،فياالجغر 
وكذا في  ،وهو ما تبناه المشرع في كل الاستحقاقات التشريعية اللاحقة ،مسألة تطور السكان

منه على أن"  02حيث نصت أحكام المادة، 1 2012فيفري  13المؤرخ في  01-12الأمر
وفقا  ،تحدد الدوائر الانتخابية بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية

توزيع المقاعد لكل يكون " كما نصت المادة الثالثة من نفس الأمر على أن  09-84 للقانون 
 .ب سكان كل ولايةدائرة انتخابية بحس

 

 والجهة المختصة بذلك همية تقسيم الدوائر الانتخابيةالفرع الثاني: أ
الحصول  فييساعد  ،الدولة إلى دوائر انتخابية تقسيمإن  :همية تقسيم الدوائر الانتخابيةأ -أولا

 هم،فيعلى نتائج جدية في اختيار ممثلين يعبرون حقيقة عن الهيئة الناخبة التي وضعت ثقتها 
قسيم تكمن أهمية ت، و بالتالي التحكم في العملية الانتخابيةو  ،عا كز الاقتر اوكذلك تحديد مر 

 : ما يليالدوائر الانتخابية في
ثيل تسنى تميل ،و إدارية داخل إقليم الدولة بصورة واضحةأفية اتعيين حدود لكل منطقة جغر  -

       والقوة التصويتية لكل منهما. قطاعات السكان في المجالس النيابية بعدد معين يتناسب
ق  وبالتـالي تحقي ،التمكين الصحيح لهيئة الناخبين من ممارسـة حقها الانتخابي بسهولة -

 انتخابات حرة وعادلة، لذا يستوجب تقسيم البلد إلى مجموعة من الدوائر الانتخابية حسب
 ي المعمول به.عاة النظام الانتخابا مقتضيات عدد السكان ومساحة الإقليم ومر 

 ذلك أن ،تقسيم الدولـة إلى دوائر انتخابية يعد ضمانة من ضمانات العملية الانتخابية -
بعادها عن الترجمة الحق، و التقسيم استغل منذ أمد بعيد لتشويه المشاركة الانتخابية يقية ا 

 بي.باستبعاد فئة معينة بأن يكون لها التمثيل المتناسب لثقلها الانتحا ،لأصوات الناخبين
  الأمر الذي قد لا يكون متاحا عندما ،لمترشحينلتمكين الناخبين من الاختيار الأمثل  -

ين مما يصعب على الناخبين التعرف الجيد على المترشح ،تكون الدولة دائرة انتخابية واحدة
 مجهم.اومحتوى بر 

 

                                                           

يحدد الدوائر الانتخابية ، 2012فبراير سنة  13الموافق لـ  1433الأول عام  ربيع 20المؤرخ في  01 -12الأمر رقم  -1
 .08 العدد ،2012الصادرة سنة  للجمهورية الجزائرية، رسميةالجريدة ، الوعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
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سندت أغلب الدساتير مهمة تقسيم الدوائر أ   :الجهة المختصة بعملية تقسيم الدوائر الانتخابية -ثانيا
باعتبارها أحد الضمانات الجوهرية لمصداقية وسلامة العملية  ،الانتخابية إلى السلطة التشريعية

السلطة ذلك أن تحديد هذه الدوائر يكون بقانون من شأنه أن يحول دون تدخل  الانتخابية،
التنفيذية في هذا الشأن وما قد يؤدي إليه هذا التدخل من تعسف وتحيز قد تمارسه في تحقيق 

لذلك أسند المشرع الجزائري تقسيم الدوائر الانتخابية إلى البرلمان كأصل عام في  ضها،اأغر 
الاعتبار يأخذ بعين  ،كما أن تكفل السلطة التشريعية بتحديد الدوائر الانتخابية ،1جل الدساتير

المشاركة  اتالتقارب إلى أقصى حد ممكن في الوزن النسبي للصوت الانتخابي بين جميع هيئ
وبصورة أكثر انضباطية  ،ي العام في البلادأعلى نحو من شأنه التعبير عن الر  ،الانتخابية

على الرغم من أن إعطاء الصلاحية في هذا الشأن للسلطة التشريعية لا يعني بأي  ،ةوجديّ 
ل من الأحوال أن السلطة التنفيذية سوف تفقد القدرة تماما على التدخل في تحديد الدوائر حا

  .الانتخابية لمصلحتها

 

 ة:الثالث: الضمانات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابي الفرع
لة أقـرت بمجموعة من الضمانات القانونية بهدف تحقيق العدا عالممختلف دساتير ال إن

ر لدوائالمساواة في تقسيم الدوائر الانتخابية وتجنب الآثار السلبية في توزيع المقاعد على ا
ضرورة الانتخابية،  هذه الضمانات تحديد الحجم المناسب للدوائرمن أهم و  الانتخابية،

الدوائر وكذا تحديد  الأصوات للدوائر الانتخابية المحافظة على التكافؤ النسبي في وزن 
 بواسطة السلطة التشريعية. الانتخابية

من العوامل الحاسمة التـي تحـدد قـدرة أي نظـام  :تحديد الحجم المناسب للدوائر الانتخابية -أولا
الدائرة انتخـابي علـى ترجمـة الأصـوات إلـى مقاعـد تناسـبية، هو العامل المتعلق بحجم 

الانتخابية، وعدد الأعضاء الـذين يـتم انتخـابهم فـي كـل دائـرة انتخابيـة، فإذا كان من المهم 
ن تكـون هـذه الـدوائر بحجـم مناسب أ، فان من الضروري أيضا تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية

 .  2لكي تكفل سلامة المشاركة الانتخابية وتحقيق الغرض منها
 

                                                           

، " يحدد القانون طريقة انتخاب النواب في المجلس الوطني 1963 الجمهورية الجزائرية لسنة من دستور 29المادة  -1
 وعددهم، وشروط صلاحية انتخابهم، ونظام ما يتنافى والنيابة. 

 .193ص ، 2003طرابلس، الطبعة الأولى، سليمان الغويل، الانتخاب والديمقراطية، أكاديمية الدراسات العليا،  - 2
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ومـن  اعـد،فـي ضـخامة حجـم الـدائرة الانتخابيـة ووجـود عـدد كبيـر مـن المق ن المبالغةإ
، ةلانتخابيا ائرةثـم عـدد كبيـر مـن المرشـحين ومـا يسـتتبع ذلـك مـن كبـر المسـاحة الجغرافيـة للـد

 ىعلـ كـل ذلـك يـؤدي إلـى نتـائج سـلبية، أهمهـا عـدم تمكـن النـاخبين مـن التعـرف بيسـر
ائمة يهم قالمرشـحين وبـرامجهم السياسـية، الأمـر الـذي يجعل مشاركة المواطنين في اختيار ممثل
 علـى أسـاس غيـر سـليم، بالإضـافة إلـى ضـعف الرابطـة بين العضو المنتخب ودائرته.  

 

قبـل ن صـغر حجـم الـدائرة الانتخابيـة يجعلهـا هـدفا سـهلا لمباشـرة التـأثيرات مـن أكما 
مما قد ينحرف بالعملية الانتخابية عن تحقيق نتائج نزيهة  ،الحكومـة علـى هيئة الناخبين

 .1وتناسبية
 

ـتخدم ن الـنظم التـي تسـعى إلـى تحقيـق اكبـر درجـة مـن التناسـبية تسأمـع ملاحظـة 
دوائـر كبيـرة جدا لان مثل هذه الدوائر تستطيع ضمان تمثيل اضعف الأحزاب في الهيئة 

 التشريعية. 
  

وغالبـا ما تتبـع الدوائر الانتخابيـة في العديـد من البلـدان، تقسيمات إداريـة موجودة 
حـدود الولايـة أو المحافظـة أو حتـى القضـاء، وهـو مـا يعنـي إمكانيـة التنـوع الكبيـر  ماسـابقاً، رب

ن يشـكل بلـد بأكملـه دائـرة انتخابيـة واحـدة يتنـافس فيهـا أحـين يمكـن  فـي حجـم الـدوائر، ففـي
توى اصغر ن تكون الدائرة على مسأالمنتخب، يمكن  المرشـحون لشـغل جميـع مقاعـد المجلـس

 .  2يصل حجم الدائرة فيها إلى مقعد واحد فقط
 

 :بيةووسائل تشويه المشاركة الانتخا الأصواتالمحافظة على تكافؤ الوزن النسبي لجميع  -اثاني
و نعني به تحقيق توان بين السكان و عدد المقاعد المخصصة لتمثيلهم، بحيث ينبغي 
أن تنشأ الدوائر الانتخابية بناء على معطيات ديمغرافية إداري، يراعى فيها التوازن الديمغرافي 

 .3بين الدوائر، حتى لا يكون الفرق صارخا، مما يمس بمبدأ التمثيل الانتخابي

                                                           

 .487، ص2002دار النهضة العربية، القاهرة،  اة السياسية،داود الباز، حق المشاركة في الحي - 1
 .209سابق، ص  مرجعسليمان الغويل،  -2
دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي و النظام الانتخابي )دراسة مقارنة(،  -عصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية -3

 .106، ص 2009منشورات زين الحقوقية، لبنان،  ،الطبعة الثاني
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دأ تساوي السكان، ومؤدى هذا المبدأ هو ضرورة أن تتساوى كافة الدوائر و يعبر عنه كذلك بمب
الانتخابية على قدر الإمكان من حيث أعداد ما يقطنها من سكان، ومن ثم يتاح لكافة الدوائر 

 .1أن تمثل بعدد متماثل من النواب
 

للدائرة  جدية المشاركة الانتخابية وفعاليتها لا تتحقق إلا بمراعاة الحجم المناسبإن 
الانتخابية ويجب أن يكون هذا الحجم متكافئا بين جميع الدوائر الانتخابية في البلاد بما 
يضمن تحقيق نوع من المساواة في الوزن النسبي لأصوات الناخبين, والمقصود بالمساواة هنا 

حقيق ليس المساواة الحسابية المطلقة لعدد الناخبين في كل دائرة فان من المنطقي استحالة ت
ذلك إنما المقصود هو المساواة النسبية بين عدد الأصوات في كل دائرة بحيث لا يكون هنالك 
فوارق كبيرة في عدد الهيئة الانتخابية لكل دائرة ومحاولة إيجاد نوع من التقارب النسبي 

 2المنطقي فيما بينها جميعا
 

بغض  ر على مستوى الدولةكما أن مبدأ المساواة يتعارض مع التحديد العام لعدد الدوائ 
على  إذ أن ضمان المحافظة ،النظر عن التغيير الذي يطرأ على سكان الإقليم زيادة أو نقصانا

التكافؤ النسبي للأصوات يقتضي عدم إغفال التغيرات التي تطرأ على السكان كزيادة عدد 
ر لدوائر في تقسيم الذلك ينبغي إعادة النظ ،المواليد أو الهجرة السكانية من منطقة إلى أخرى 

 حيث أنه في ،تبعا للظروف السياسية و الديمغرافية في البلد ،الانتخابية من فترة لأخرى 
 أما في الولايات ،بريطانيا أوجب القانون القيام بمهمة المراجعة العامة كل عشر سنوات

ركة سائل تشويه المشاأما عن بعد كل إحصاء عام للسكان، يتم ذلك المتحدة الأمريكية 
 :بإحدى الطريقتينفتتم  ،الانتخابية عن طريق التلاعب بتقسيم الدوائر الانتخابية

بة بية قريعندما تتمتع المعارضة بتأييد شعبي كبير في دائرة انتخا: تمزيق الدوائر الانتخابية -
ة لدائر افإن الحكومة تتعمد إلى اقتطاع جزء من  ،من حدود دائرة انتخابية أخرى موالية للحكومة

 وضمها إلى الدائرة المؤيدة لتفتيت أصوات المعارضة وتشتيت خصومها في دائرة ،المعارضة
 وتعرف هذه الوسيلة في الولايات المتحدة الأمريكية باسم )جري ماندرنج(. ،متفرقة

                                                           

دراسة مقارنة تشريعية فقهية قضائية، دار الفكر  -زكريا المصري، مدى الرقابة القضائية على دستورية القوانين الانتخابية -1
 .112، ص 2012والقانون، المنصورة، مصر، 

 .26ص  ،مرجع سابقناصف، الله سعاد الشرقاوي وعبد ا -2
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ائرة خابي للمعارضة في منتصف الدعندما يتمركز التأييد الانت :توسيع الدائرة الانتخابية -
 أفان بعض الحكومات تلج ،يصعب معه اقتطاع جزء منها وضمه إلى دائرة أخرى و  الانتخابية

لتزيد عدد الأصوات  ،إلى ضم مناطق أخرى مؤيدة للحكومة من دائرة مجاورة لتلك الدائرة
ها للنجاح في مما يؤدي إلى عدم حصول المعارضة على الأصوات التي تؤهل ،المؤيدة لها
  .الانتخابات

 

مـن الضـمانات الجوهرية لسـلامة العملية  :تحديد الدوائر الانتخابية بواسطة السلطة التشريعية -ثالثا
الانتخابيـة، ضرورة أن يكـون تحديد الـدوائر الانتخابية بقانون صادر عـن السـلطة التشـريعية 

دون تـدخل السـلطة التنفيذيـة فـي هـذا الشـأن، ومـا قـد  يلولةعلـى سـبيل الحصـر، لأجـل الح
يـؤدي إليـه هـذا التـدخل مـن تعسـف وتحيـز فـي تحديـد الـدوائر الانتخابيـة علـى النحـو الذي 

 .1يمكنها من تحقيق أغراضها وفوز مرشحيها
   

وهرية التي من شأنها تعتبر الرقابة القضائية من أهم الضمانات الج :الرقابة القضائية -اثالث
والمحافظة على التكافؤ النسبي لأصوات  ،تحقيق المساواة والعدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية
وذلك من خلال قيام الأجهزة القضائية  ،جميع أعضاء هيئة المشاركة الانتخابية في الدول

لاسيما فيما يتعلق بحق المواطنين بالمشاركة في الشؤون  ،بمراقبة أعمال السلطة العامة
ر الانتخابية ــــد الدوائــــة تحديــــــد مهمــــــه أسنــــــد أنــــــري نجــــرع الجزائــــا يخص المشــــوفيم، 2العامة

ت نجدها أسند 1996من دستور  163وبالرجوع إلى المادة  (،البرلمان) إلى السلطة التشريعية
للمجلس الدستوري اختصاصات ضبط النشاط القانوني للسلطات العمومية وحماية حقوق 

وما يمكن فهمه للوهلة الأولى أن المجلس الدستوري هو المختص بمراقبة  ،وحريات المواطنين
ولكن لا يستطيع المجلس  ،مدى احترام المشرع لمبادئ المساواة في تقسيمه للدوائر الانتخابية

إلا إذا تم عرضه عليه من طرف إحدى  ،ة دستورية على نص قانوني معينممارسة رقاب
وبالتالي ما يمكن قوله أن الرقابة على  ،ارالسلطات الدستورية الثلاث التي تتمتع بسلطة الإخط

حيث تظل مراقبة المجلس مراقبة  ،دستورية القوانين المتعلقة بتحديد الدوائر الانتخابية منعدمة
 .بة وقائع في عين المكانوثائق وليست مراق

 

                                                           

 .  782سابق، ص  مرجععفيفي كامل عفيفي،  -1
 . 497سابق، ص مرجع ، داود الباز -2
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 المطلب الثاني

 ةـــــــة الانتخابيــــــالحمل
 

نما أصبح  ،مجرد اجتهاد شخصي أو خبرة موروثةلم يعد خوض الحملات الانتخابية  وا 
علما يدرس في كبرى الجامعات العالمية كعلم مستقل وفنا تطبيقيا يجوز تسميته بتكنولوجيات 

باعتبارها احد أنشطة التشويق السياسي والاجتماعي تعتمد على وسائل  ،إدارة الانتخابات
دة الناخبين لاعتناق مبادئ المترشح أو االهدف منها التأثير على إر  ،وأساليب حديثة ومعقدة

من عرفها على أنها: "مجموع فهناك بعدّة تعاريف  الحملة الانتخابية ع رّفتوقد  ،1الحزب
الانتخاب والتي يقوم بها المرشحون والأحزاب السياسية لنشر الأنشطة التي تسبق عملية 

 .2برامجها عن طريق الصحف والإذاعة والإعلانات والنشرات والاجتماعات"
 

كما ع رِّفت أيضا على أنها: "مجموعة من الأعمال التي يقوم بها الحزب أو المرشح 
، ومحاولة التأثير فيهم بغرض إعطاء صورة حسنة للجماهير والناخبين عن سياسته وأهدافه

بكل الوسائل المتاحة من خلال قنوات الاتصال الجماهيري، قصد تحقيق الفوز في 
 .3الانتخابات"

  

ز يحفتأنها: "مجموع الجهود التي يبذلها المرشح بغية  في حين نجد من عرفها على
  .4المواطنين للتصويت لصالحه"

 

تقتضي القيام بوضع ضوابط  ،الانتخابيةهة العملية ا ومن المستقر عليه أن جدية ونز 
عى فيها منح كل المترشحين فرص متساوية ا ير  ،تشريعية وتنظيمية لإدارة العملية الانتخابية

 ،الانتخابية الحملة طيلةامجهم بكل الوسائل المسموح بها لعرض أفكارهم ووجهات نظرهم وبر 
                                                           

ماجستير رسالة  في الجزائر، الجمهوريةحسن عبد الرزاق الأمين، النظام القانوني للحملة الانتخابية لمرشح منصب رئيس  -1
 . 02ص ،2010/2009 كلية الحقوق، السنة الجامعية 1فرع القانون العام، جامعة الجزائر

 .51، ص1989أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات السياسية والدولية، الطبعة الأولى، دار الكتاب المصرية، القاهرة،  -2
، 2004زكرياء بن صغير، الحملات الانتخابية: مفهومها وسائلها وأساليبها، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -3

 .13ص
، 1993النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة,يحي السيد الصباحي،  -4

 .69ص
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 التي تحكمصصه للمبادئ فرعين الأول نخمن خلال  المطلبوعليه سنحاول معالجة هذا 
 .و جهة الإشراف لحملة الانتخابيةو الثاني للجانب الفني ل الحملة الانتخابية

 الحملة الانتخابية المبادئ التي تحكم :الفرع الأول
فقد قيدها  ،حتى تكون الحملة الانتخابية نزيهة وشفافة وتكرس الديمقراطية الحقيقية  

التي تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وتحول دون المشرع الجزائري بجملة من المبادئ 
 .المساس بالنظام العام أو بالحقوق والحريات العامة

عدم التمييز بين المواطنين لأيّ سبب شخصي على  الجزائري  الدستور شدد :مبدأ المساواة -أولا
، 1الوظائف العامة في الدولة لجميع المواطنين دون تمييزأو اجتماعي، وكذا توفير سبل تولي 

المسموح بها في قانون  الحملةفقد هيمن مبدأ المساواة على القواعد المتعلّقة بإجراءات ووسائل 
)عرض قوائم المرشحين،  الانتخابات، حيث يجب أن تراعى في عملية إشهار الترشيحات

صة لذلك والتي تشرف عليها اللجنة  الملصقات، اللافتات( المساواة في تحديد الأماكن المخصَّ
، كما يجب أن يتحقّق مبدأ تكافؤ الفرص في استعمال 2الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات

ذاعية الوطنية ة والإونيوسائل الدعاية بتخصيص مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزي
سواء كانت الانتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية لتمكينه من تقديم  3والمحلية لكل مترشح
 برنامجه للناخبين.

 أفي الإمكانيات بين المرشحين من خطر على مبد تونظرا لما يمكن أن يشكّله التفاو  
، 4المستقلة لمراقبة الانتخاباتالمساواة، فقد عمد المشرِّع الجزائري إلى استحداث الهيئة العليا 

والتي من مهامها الإشراف على التوزيع المنصف للحصص بين المرشحين في وسائل الإعلام 
يقتضي مبدأ و  .5ومراقبتها لمدى احترام المرشحين للقانون في استعمالها ،المرئية والمسموعة

                                                           

 ، مرجع سابق.1996من التعديل الدستوري لسنة  51و 29المادتان:  -1
الترشيحات، ، المحدد لكيفيات إشهار 2012فبراير  06، المؤرخ في 29 -12من المرسوم التنفيذي رقم  7و 6المادتان:  -2

 .08عدد، 2012الصادرة سنة ، مهورية الجزائريةالجريدة الرسمية للجالمنشور في 
 ، المتضمن قانون الانتخابات.10-16من القانون العضوي  1 الفقرة 177المادة  -3
 25ي ، المؤرخ ف11-16، القانون 52إلى  01راجع تشكيلتها وتنظيمها وصلاحياتها ووسائل سيرها ضمن المواد: من -4

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة المنشور في ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 2016أوت 
 .50، عدد 2016أوت  28بتاريخ 

 ، المرجع نفسه.11فقرة  12المادة  -5
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يع المترشحين وذلك لارتباط المساواة أيضا، أن تكون نفقات الدعاية الانتخابية متساوية بين جم
هذه العملية بوضع المرشح المالي وما يتلقاه من أنصاره، ونظرا لما تحتاجه الدعاية الانتخابية 

تدخّل المشرّع  ،، يستدعي مبدأ المساواة بين المرشحين في نفقات الدعايةباهظةمن نفقات 
 .1بوضع سقف مالي للمبالغ التي يمكن إنفاقها من قِّبل المترشحين

 

لإشراف ا ،ليةممثّلة في وزارة الداخ من مهام السلطة الإدارية :مبدأ التزام الإدارة بالحياد -ثانيا
 من حيث التنظيم المادي للحملة، وذلك بتوفير الشروط الضرورية على العملية الانتخابية

نافسة المت الأطراف لسيرورتها، ويقع على عاتقها أثناء قيامها بهذه المهمّة التزام الحياد باتجاه
أيّ  واتجاه وسائل الإعلام، وأن لا تمارس ،في الانتخابات أحزابا كانوا أم مرشحين مستقلين

 25تصرّف من شأنه التأثير عليهم بما يخدم حزب أو مرشح معيّن، وذلك تطبيقا لنص المادة 
 انون.التي تقضي بأن عدم تحيّز الإدارة يضمنه الق 2016من التعديل الدستوري لسنة 

أهمية كبرى بالنسبة للانتخابات الديمقراطية عموما وللحملة  والإنصاففلمطلب الحياد 
الانتخابية على وجه الخصوص، باعتبار هذه الأخيرة مجالا حيويا للتنافس والصراع، لكي 
تكون الحملة عادلة ومنصفة، ولكي تمر في أجواء نزيهة وشفافة تساعد الناخب على تكوين 

 .2رأي حر

ا يفترض أن يتمتع المرشحون جميعا بنفس الحظوظ على قدم المساواة، ويتعين على كم
فرصة قربها  حتى لا تستغل بعض الأحزاب ،الالتزام بأقصى درجة من الحياد والتجرد الإدارة

     .3أو تواجدها في السلطة، لاستغلال نفوذها لصالحها أو لصالح مرشحيها

الإذاعة والتلفزيون والفضائيات ومواقع  تحتل :المستخدمة في الدعايةصحة الوسائل مبدأ  -ثالثا
لما تقدمه للمشاهد والمتلقي  ،ل الدعاية الحديثةــــــفي وسائ ةادـــــز الريــــالتواصل الاجتماعي مرك

كما لا يمكن إهمال دور وسائل الدعاية التقليدية  ،من صوت وصورة حول برامج المترشحين
لما تتميّز به من سهولة استخدام  ،كاللافتات والملصقات والتجمعات والزيارات الميدانية

                                                           

 ، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي  194و 192المادتان:  -1

 .238بنيني، مرجع سابق، ص أحمد  -2
محمد منير حجاب، إدارة الحملات الانتخابية طريقك للفوز في الانتخابات، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  -3

 .29، ص 2007



 تحضيرية للانتخاباتمهام الإدارة خلال المرحلة ال                                           الأول الفصل
 

32 
 

بالمقارنة مع الصعوبات التي تعترض المرشح في الوصول إلى أجهزة الدعاية المسموعة 
 والمرئية.

ف التأثير في الناخبين لكسب أصواتهم وبما أنَّ وسائل الدعاية الانتخابية تستهد
الانتخابية، فإن ذلك يدفع ببعض المرشحين من فاقدي مؤهلات النجاح إلى استعمال وسائل 

كأسلوب الشائعات الانتخابية في  ،غير أخلاقية وغير شرعية قصد الوصول إلى السلطة
، اهة المرشح المنافسل من سمعة ونز ، أو كأسلوب النيات الأخيرة من الحملة الانتخابيةالساع

لذلك ألزم ، أو بالتشويش على التجمعات الانتخابية، أو تمزيق وتشويه الملصقات الانتخابية
والامتناع عن كل  ،رشح بالسهر على حسن سير الحملة الانتخابيةتالمشرِّع الجزائري كل م

 .1سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي
 

 و جهة الإشراف لحملة الانتخابيةالجانب الفني ل: الفرع الثاني

ي ضبط المشرع الجزائري الحملة الانتخابية بأحكام لا يمكن الخروج عنها حتى تكون ف
  .منهاالمنشود  الهدفمسار صحيح يحقق 

الانتخابية بمدّة زمنية شرع الجزائري الحملة مد الــقيّ  :الأحكام المتعلقة بمدة الحملة الانتخابية -أولا
ة ــــة المتعلّقـــات الدولـــا لنفقـــــــــوتخفيف ،نــاواة بين المرشحيـــالمس أدـــا لمبـــــــــرة، وذلك تحقيقـــقصي

 المترشح أو الحزب أن يقوم ، يمكن مهما كانت الوسيلة وبأيِّّ شكل كانلا ، لذلكبهذه العملية
 173وتنص المادة ، 2الفترة المنصوص عليها في قانون الانتخاباتخارج الانتخابية بالحملة 

يوما من  25من القانون العضوي للانتخابات على أن تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 
ذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة  ،أيام من تاريخ الاقتراع 3وتنتهي قبل  ،الاقتراع تاريخ وا 

يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي  12المترشحون للدور الثاني تفتح قبل  الانتخابية التي يقوم بها
  .قبل يومين من تاريخ الاقتراع

                                                           

 المتضمن قانون الانتخابات. ،10 – 16من القانون العضوي  185المادة  -1
 المتضمن قانون الانتخابات. ،10 – 16من القانون العضوي  174المادة  -2
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وابط حرص المشرِّع الجزائري على وضع ض :الأحكام المتعلقة بوسائل الحملة الانتخابية -نياثا
جراءات تنظيمية لوسائل  لى وبيان ذلك عالانتخابية المستعملة من قبل المترشحين،  الحملةوا 

   الوجه الآتي:

المعدلّ والمتمّم بالقانون رقم  28 /89من خلال القانون رقم  1عقد الاجتماعات الانتخابية -
وقصد الحفاظ على النظام العام منح  ،2المتعلّق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية 19 /91

كما منحه حق تغيير مكان المشرّع السلطة التقديرية للوالي في منح الترخيص أو رفضه، 
 .الاجتماع إذا استدعت المصلحة ذلك

بتخصيص وتوزيع الأماكن المخصّصة لها  تعليق الملصقات واللافتات الانتخابية الدعائية -
، وأسند إلى 3بالتساوي بين المرشحين ومنع استعمال أيّ شكل آخر للإشهار خارج هذه الأماكن

ة تحديد المواقع المخصّصة لكل مترشح ـــمهمّ  ،اتـــة الانتخابــــلمراقب ةـــة المستقلـــة الولائيــــالهيئ
 . 4يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية 15أو قائمة مترشحين في كل بلدية قبل 

مدّة الحصص تكون و  والمكتوبة 5تنظيم الدعاية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة -
من قانون الانتخابات  177المادة هو ما نصت عليه ين و مترشحالممنوحة متساوية بين كل 

" تكون مدّة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات  الثانيةفي الفقرة 
الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية تبعا لأهمية عدد المترشحين 

 .حزاب سياسية"الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أ

                                                           

من القانون  179قر المشرع الجزائري بالاجتماعات الانتخابية كوسيلة من وسائل الحملة الانتخابية حيث جاء في المادة أ -1
 ." ما يلي: " تنظم التجمعات والاجتماعات الانتخابية طبقا لأحكام قانون التجمعات والتظاهرات العمومية 10 -16العضوي 

الجريدة المنشور في ، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، 1991ديسمبر  02المؤرخ في  19 -91انون رقم الق -2
 .62، عدد1991ديسمبر  04، الصادرة بتاريخ مهورية الجزائريةالرسمية للج

 المتضمن قانون الانتخابات. ،10-16من القانون العضوي رقم  182المادة  -3
 .مرجع سابق ،29 -12من المرسوم التنفيذي رقم  1 الفقرة 6المادة  -4
، المحدد لشروط إنتاج حصص 1997سبتمبر  23المؤرخ في  351 -97من المرسوم التنفيذي رقم  5و 4و 3المواد  -5

لمؤسستين التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية وبرمجتها وبثها من قبل ا
سبتمبر  24الصادرة بتاريخ ، للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةالمنشور في العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع، 

 .62عدد ،1997
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فقد أوعز القانون مهمّة تحديد وتخصيص  ،بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارجأما 
أماكن الإشهار والإلصاق إلى مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية وذلك بالتشاور مع الهيئة 

 .1العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
 

ة لمتعلقاتسند عملية تحضير جميع الجوانب  :الحملة الانتخابية الإشراف علىالجهة المكلفة ب-لثاثا
ل من ـــتتشك ،يـــوالوان الـــى ديو ـــــى مستــــط علـــــة تنشـــــة متابعــــة إلى خليـــــة الانتخابيـــــبالحمل
 ما يلي: بف الوالي اتكلف تحت إشر و  ،ت أكفاءاإطار 

وم م أعدادها المذكورة في المرسامع احتر  ،وتوزيعهامتابعة عملية تحديد أماكن الإلصاق  -
 .  2012 فيفري  06، المؤرخ في 29 -12التنفيذي 

ف اللجنة االتي تجري تحت إشر  ،متابعة عملية توزيع هذه الأماكن على قوائم المترشحين -
 قبة الانتخابات. االولائية لمر 

 استلام ومعالجة طلبات رخص تنظيم الاجتماعات العمومية. -
ابات لانتخقبة ااوكذا اللجنة الولائية لمر  ،برمجة الاجتماعات مع ممثلي قوائم المؤهلين قانونا -

 ت المتخذة.اوالسهر على تنفيذ القرار  ،في الآجال المحددة
 ابية.خلال الحملة الانتخ ،راب السياسية وقوائم المترشحين الأحر امتابعة سير أنشطة الأحز  -
رشحين وكذا ممثلو المت ،قبة الانتخاباتاأعضاء اللجنة الولائية لمر عقد اجتماعات بمشاركة  -

لة الحم لإفادة المعنيين بكل التوضيحات والشروحات اللازمة حول كيفية تنظيم ،المؤهلين قانونا
 وسيرها وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها. ،الانتخابية

 

 لثالمطلب الثا
 التصويت و مراكز مكاتبتشكيلة 

 ئي لعمليةاجـانب الإجـر تجسيد ال فيالتصويت اللبنة الحقيقيـة  ومراكز تباعـد مكت
دارة عملية يتم  بهما، فالتصويت ة غاي لىإ بدايـة من افتتـاح أبواب التصويت عا الاقتر تـأطير وا 

ا ذــــ، لتخابيةزز شفافية ومصداقية العملية الانــــــه أن يعـــــشـأنهو ما من و  ،اختتـام العملية
 التصويت ثانيا.مراكز تب التصويت أولا ثم اإلى مك في هذا المطلب طرق سنت

                                                           

 مرجع سابق. ،29- 12من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  -1
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 مكاتب التصويت :الفرع الأول

 هناك ثلاثة أنواع لمكاتب التصويت في الجزائر نذكرها فيما يأتي:
 

ئر من خمسة أعضاء افي الجز الثابت  التصويت يتشكل مكتب: مكاتب التصويت الثابتة -أولا
إلى عضوين  بالإضافة ،ائب الرئيس، كاتب، مساعدين اثنينن أساسين وهم الرئيس،

ر من الوالي من بين الناخبين المقيمين ا. ويعين كل هؤلاء الأعضاء ويسخرون بقر 1إضافيين
 والأفرادبعة االمترشحين وأقاربهم، وأصهارهم إلى غاية الدرجة الر  باستثناءفي إقليم الولاية، 
إلى أن المشرع  هنا تجدر الإشارةو . 2إلى الأعضاء المنتخبين بالإضافةبهم، االمنتمين إلى أحز 

عزز في ضمانة عدم تعيين من له علاقة بالمترشحين، من أقاربهم ضمن قائمة أعضاء 
بة، بعد أن كانت سابقا إلى غاية ابعة من القر امكاتب التصويت، بوصوله إلى غاية الدرجة الر 

 ،القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن  07-97الدرجة الثانية في الأمر رقم 
ف العملية الانتخابية بخصوص عدم اود أطر اوهو بذلك يسعى إلى قطع كل الشكوك التي تر 

 حياد أعضاء مكتب التصويت.  
 

سببه الخوف  ،مكاتب التصويتل إقصاء هذه الفئة الأخيرة من إمكانية الالتحاق بـولع
بة التي تربطهم اسير الانتخـابات ونتائجها، إما بسبب القر ال تأثيرهم على ممن احت

ن كان ليس من الضروري و  .3بالمترشحين، أو بسبب كونهـم معنيين مباشرة بالعملية الانتخابية ا 
القول أن عدم انتماء العضو إلى تلك الفئات قد يمنعه من الانحياز، خاصة إذا ما تعاطف 

هية الشديدة لحزب أو مرشح ما، أو في ا الكر  ،العكس عضو المكتب مع قائمة معينة، أو على

                                                           

من القانون  35المتعلق بنظام الانتخابات والتي تقابلها المادة  10- 16من القانون العضوي رقم  29أنظر المادة  -1
المؤرخ في  179- 12من المرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  02المادة وكذا  ،الانتخابات بنظامالمتعلق  01- 12العضوي رقم 

 الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 2012أفريل  11
 01فقرة  36المتعلق بنظام الانتخابات التي تقابلها المادة  10- 16من القانون العضوي رقم  01الفقرة  30أنظر المادة  -2

 المتعلق بنظام الانتخابات. ،01-12من القانون العضوي رقم 
كلية الحقوق،   ،1بن سنوسي فاطمة، المنازعات الانتخابية، أطروحة دكتواره الدولة في القانون العام، جامعة الجزائر -3

 . 104، ص 2012 -2011السنة الجامعة 
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أن الوالي ، خصوصا و 1متعاطفين مع جهات معينة حالة إذا ما قام الوالي بتعيين أعضاء
يمارس سلطة واسعة وكبيرة في تعيين أعضاء مكتب التصويت، خاصة وأن القانون لم يحدد 

هام، ماعدا حالات التنافي المرتبطة معايير خاصة تتعلق بالكفاءات المطلوبة لممارسة هذه الم
 .2بالانتماء السياسي أو العائلي للأشخاص الذين يقع اختيارهم

    

كز اف مباشرة على مر ائري لم يشرك القضاة في الإشر اأن المشرع الجز  والملاحظ
أسند لهم دور الرقابة على تشكيل مكاتب التصويت من خلال الطعن بل  ،ومكاتب التصويت

ر رفض تعديل تشكيلة مكاتب التصويت، ويندرج هذا الدور ضمن مجموعة اقر القضائي في 
م أعوان الإدارة بالحياد وفق نص المادة االضمانات التي قررها المشرع من أجل ضمان التز 

 .3من قانون الانتخاب 160
 

بالنظر لما يمكن  ،كز ومكاتب التصويتاوتظهر أهمية تعيين قضاة ضمن تشكيلة مر 
شكيلة القضائية، أو التشكيلة التي تتضمن من بين أعضائها قضاة من شفافية أن تضفيه الت
ع ا من خلال ما يمكن أن توفره من مصداقية لعملية الاقتر و ذلك لعملية الانتخابية، لومصداقية 

التي تتحقق أهداف المترشح في الوصول إلى المناصب النيابية، أو إلى مقعد رئاسة الجمهورية 
 .4دة الناخبين لذلكاكلما اتجهت إر 

   

خلاف التشكيلة المسؤولة على إدارة عمليات  : علىتب التصويت لانتخابات مجلس الأمةامك -ثانيا
التصويت المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء المجالس المحلية، 

مرحلة التصويت في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين  انفردت
إذ يتشكل مكتب التصويت بموجب  ،ف القضائي الكامل على هذه المرحلةابخصوصية الإشر 

                                                           

ماجستير، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، رسالة ئر، ايدي، الانتخاب والتعددية السياسية في الجز امؤنس ز  -1
 .288، ص 2012 ئر،اجامعة الجز 

 .210، ص مرجع سابقشوقي يعيش تمام،  -2
 .135أحمد محروق، مرجع سابق، ص  -3
ماجستير في رسالة ئرية، امانات وآليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية الجز ض ،سهام عبدلي -4

تخصص القانون الدستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية  الحقوق،
 .144، ص2014 -2013
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 1المتعلق بنظام الانتخابات من أربعة قضاة وكاتب ضبط 01-12القانون العضوي رقم 
 رئيس، مساعدين اثنين، أمانة المكتب ويتولاها كاتب ضبط.       كالآتي: رئيس، نائب

، وفي حالة تغيب أحد أعضاء 2ر صادر عن وزير العدلاويجري تعيين هؤلاء الأعضاء بقر 
 .  3المكتب أو كاتب الضبط يجري استخلافهم حسب نفس الأشكال

 

متعلق ال 10 -16العضوي في ظل القانون على نفس التشكيلة وقد حافظ المشرع 
جه في ابل كان أكثر وضوحا من القانون الانتخابي السابق من خلال إدر  ،بنظام الانتخابات
 .   4( أعضاء إضافيين كلهم قضاة يعينهم وزير العدل حافظ الأختام4التشكيلة لأربعة )

وزير العدل حافظ الأختام بعدد مكاتب على تبليغ وزير الداخلية والجماعات المحلية  ويعمل
 .5الاقتراع ( يوما قبل تاريخ20التصويت لكل ولاية خلال عشرين )

   
ف القضاة الذين يكونون اهذا تحت إشر ، و ع داخل مكتب التصويتا ويجري الاقتر 

مسؤولين عن جميع العمليات المسندة إليهم، بنفس الكيفيات التي يجري بها التصويت في 
ءات التي اويت وسريته، وغيرها من الإجر ع المباشر وبالشكل الذي يكفل شخصية التصا الاقتر 

داخل  الأمنع وسلامته، وقد منح للقاضي رئيس مكتب التصويت سلطة ا هة الاقتر ا تكفل نز 
بعمليات التصويت، وله الاستعانة  حيث يمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل ،المكتب

 .  6بالقوة العمومية لحفظ النظام العام
 

إن العنصر القضائي المكون لتشكيلة مكتب التصويت في انتخابات مجلس الأمة يدل 
ف القضائي كما سبق ذكره، الأمر الذي من شأنه أن اعلى إخضاع هاته الانتخابات للإشر 

هة العملية الانتخابية، وفي نفس الوقت يؤدي إلى طرح التساؤل عن ا يشكل ضمانة أساسية لنز 
                                                           

 .المتعلق بنظام الانتخابات ،01- 12من القانون العضوي رقم  115أنظر المادة  -1
، المتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكتابتها لتجديد نصف أعضاء 2012ديسمبر  15ر المؤرخ في اأنظر القر  -2

 .68 عدد، 2012الصادرة سنة ، مهورية الجزائريةالجريدة الرسمية للجالمنشور في  ،مجلس الأمة المنتخبين
تخاب المتعلق بتنظيم ان 2012ديسمبر  09المؤرخ في  412-12من المرسوم التنفيذي  03فقرة  09أنظر المادة  -3

 .67 عدد، 2012الصادرة سنة ، مهورية الجزائريةالجريدة الرسمية للج، المنشور في أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
 ، المتضمن قانون الانتخابات.10-16من القانون العضوي رقم  01الفقرة  118أنظر المادة  -4
  ، المرجع نفسه.03الفقرة  118أنظر المادة  -5
 .137أحمد محروق، مرجع سابق، ص  -6
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ف القضائي على انتخابات أعضاء ائري يأخذ بأسلوب الإشر االجز  المغزى الذي جعل المشرع
 دون باقي الاستحقاقات الانتخابية الأخرى.   ،مجلس الأمة

 

، والمكاتب المتنقلة هي 1أن يكون مكتـب التصويت متنقـلا : يمكنمكاتب التصويت المتنقلة -ثالثا
اف البعيدة عن المدن والقرى المكاتب المخصصة للبـدو الرحل والبدو المتواجدين في الأري

وية، لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي، اوكـذا في المنـاطق الصحر  ،والتجمعات السكنية
وفي هذا الصدد يتنقل أعضاء مكتب التصويت بصناديق التصويت المعدة لذلك بمناسبة 

رجال الأمن بموجب يساعدهم في هذه المهمة و  ،العملية الانتخابية إلى هذه الأماكـن النائية
ع يوما واحدا، ويقع على مسؤولية رئيس مكتب ا تسخير من الوالي إذا تجاوزت عملية الاقتر 

التصويت اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تكفل الأمن والحصانة للصندوق والوثائق 
 .  2الانتخابية

 

ممكـن من ممارسة ورغـم ما تحققه عملية الصناديق المتنقلة من فـوائد لتمكين أكبر عدد 
قبة هذه الانتخابات تجعل إمكانية احقهم الانتخـابي في العملية الانتخابية، إلا أن صعوبة مر 
كان من الأجدر أن و ب المتنافسة. االتزويـر في هذه الصناديق واردة لصالح حزب من الأحز 

الشفافية والذي من شأنه أن يضفي نوع من  ،دعـم تشكيلة المكاتب المتنقلة بعنصر قضائيت
هة على عملية التصويت من جهة، وينفي جميع التأويلات التي يمكن أن تصاحب عمل ا والنز 

 .3من جهة أخرى  المكاتب المتنقلة
 

 التصويت مراكز :الفرع الثاني

                                                           

من  35ا المادة موالتي تقابله ، المتضمن قانون الانتخابات،10- 16من القانون العضوي رقم  01الفقرة  41 ةأنظر الماد -1
 .   المتضمن قانون الانتخابات ،01-12القانون العضوي رقم 

فإنه  ،الانتخابات المتضمن قانون  10- 16من القانون العضوي رقم  03و 02الفقرتين  33بحسب ما جاء في المادة  -2
( ساعة على الأكثر، 72)ع باثنتين وسبعين ا ر تقديم افتتاح الاقتر ايمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن يرخص لهم بقر 

ع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت، ا ء عمليات التصويت في يوم الاقتر افي البلديات التي يتعذر فيها إجر 
وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما. ويجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار 

 ير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط.ما سبق ذكره، لمعاي

 .138أحمد محروق، مرجع سابق، ص  -3



 تحضيرية للانتخاباتمهام الإدارة خلال المرحلة ال                                           الأول الفصل
 

39 
 

 من 03و 02ان ــالفقرت 27ادة ـــــمن خلال المعلى مراكز التصويت المشرع د نص ـــــلق
 غير أنه عندما يوجـد" التي تنصالمتعلق بنظام الانتخابات  10 -16القانون العضوي رقم 

تشكل مجموعة تسمى مركز التصويت  إنهاف ،مكتبان أو عـدة مكاتب تصويت في نفس المكان
 "ر من الواليايعـين ويسخـر بقر  رئيس مركزوضع تحـت مسؤولية ي
نه أالملاحظ هنا ، و "هأعلافي الفقرة ر المنصوص عليه االقر  وجبمركز التصويت بم إنشاءيتم "

 على خلاف أعضاء مكاتب التصويت، لم يضع المشـرع أي معايير أو شـروط يتـم على أسـاسها
ذا همنـح  كـز الانتخابية من طـرف الوالي باستثناء كونه موظف، ما يعني أنهاتعـيين رؤسـاء المر 

إن فجهة، ومن جهة أخرى الأخيـر سلطـة تقـديرية مطـلقة في ممـارسة هـذا الاختصاص هذا من 
في  شاركينر الماب السياسية والأحـر اع لا يخضع لرقابة الأحز ا كز الاقتر امر رؤساء اختيار الوالي ل

عضـاء كما هـو الحال بالنسبة لأ ،بحيث لم يمنحهـم المشـرع أي سلطـة بهذا الصـدد ،العـملية
   المكاتب الانتخابية.  

 

مشرع منـح ال الصلاحيات الموكلة لأعضاء المكاتب، علاوة على: كز الانتخابيةادور المر  -أولا
اف الشفـكـز الانتخابية جملة من السلطات التي من شأنها ضمان السيـر العـادي و الرؤسـاء المر 

 10-16من القانون العضوي رقم  28ع، وقد نص عليها من خلال المادة ا ة الاقتر ــلعملي
  عاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويتا مع مر " فيها حينما ورد ،المتعلق بنظام الانتخابات

 : أتييقوم مسؤول مركز التصويت بما ي ،العضوي  وأعضائها المحددة في هذا القانون 
 
  ،ضمـان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركـز -
 ،عمليات التصويت سير مساعـدة أعضاء مكتب التصويت في -
خارج مكاتب التصويت بتسخير القوة العمومية داخل مركز السهـر على حسـن النظام  -

 التصويت،
ند السهـر على حسـن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركـز التصويت بالاستعـانة ع -

 ."الحاجـة بالقوة العمومية
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القوة العمومية  أعون  كما أنه يمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير  
 . 1داخل مكتب التصويت بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني لحفظ النظام العام

  
كز التصويت في كونـها الوسيـط الذي يتـم على امر  : تبرز أهميةكز الانتخابيةاأهـمية المر  -ثانيا

جهة أخرى في  ـع النتـائج الجـزئية الخاصة بمكاتب التصويت من جهة، ومنــــمستـواه تجمي
وهي الحالة التي تمثل  ،كون عملية الفـرز الخاصة بالمكاتب المتنقلة تتم على مستواها

 03رة ـــــــالفق 48ادة ــــاء في المــــــرز، حيث جــــــادئ التي تحكـم عملية الفــــالاستثنـاء على المب
بصفة غير أنه " ي:ما يلالانتخابات  المتضمن قانون  10-16من القانون العضوي رقم 

ذي ــــــز التصويت الــــــــفي مرك ،ةـــــــاتب التصويت المتنقلــــة لمكـــــرز بالنسبـــــالفـاستثنائية يجـــــري 
هذه الوضعية شكلت في العـديد من هذا القانون العضوي"،  27والمذكور في المادة  حـق بهلت

 ، خاصة من خلال تغييـرالانتخابية ة العمليةـــــاس بمصداقيــــــمن الحالات فـرصة للمس
 الصناديق أو محتواهـا قبل الوصول إلى المركـز.

                                                           

 39التي تقابلها المادة و  المتضمن قانون الانتخابات، ،10-16من القانون العضوي رقم  02الفقرة  39أنظر المادة  -1
 . الانتخاباتالمتضمن قانون  ،01-12من القانون العضوي رقم  02الفقرة 
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 فصل الثانيال

 أثناء العملية الانتخابية بالمفهوم الفني الإدارةمهام 

ءات السابقة االمفهوم الواسع للعملية الانتخابية يشير إلى مجموع الإجر  إذا كان
ن مفهومها الضيق والفني ينصب على مرحلة إف ،والمعاصرة واللاحقة للعملية الانتخابية

تقاس بمدى سلامة  التصويتفالأعمال السابقة عن عملية  ،و ما يليها من إجراءات الاقتراع
فكل شائبة أو مناورة تمس عملية التصويت  ،ءاتاحقها من إجر لعملية التصويت وما ي

من شأنها أن تهز مصداقية المؤسسات المشرفة على العملية  ،ءات اللاحقة بهااوالإجر 
، يةوهنا يصرف النظر مباشرة إلى الإدارة كونها المشرف المباشر عن هذه العمل 1الانتخابية

ا ــــــووضع له ائري أعارها اهتماما كبير االتشريعات العالمية ومنها التشريع الجز كافة لذا نجد أن 
ن و المترشحين ـــوق الناخبيـــــل حقـــــــن تكفأا ــــــة من شأنهـة وتنظيميـــــات دستورية وقانونيــــــضمان

الأول نخصصه لمرحلة  ،مبحثين إلىقسم هذا الفصل سن، لذلك في ممارسة عملية التصويت
  الاقتراع و الثاني لمرحلة الفرز و إعلان النتائج.

    الاقتراع مرحلة :الأول المبحث
 مرحلة الفرز و إعلان النتائجالثاني:  المبحث

 
 المبحث الأول

  مرحلــــــة الاقتـــــــراع

الوسيلة الوحيدة  يفهمرحلة الاقتراع، طي احل عملية بناء الصرح الديمقر امن أهم مر 
ر وقدرته على إحداث التغيير الذي يرتضيه اك الشعب في صنع القر االمجسدة لمعنى إشر 

قانونية دقيقة  بمبادئ و إجراءاتمرحلة ضى هذه الذا كان من الضروري أن تحل ،2ويرغبه
                                                           

تخصص القانون، ماجستير في رسالة ، المنظومة الدستورية و القانونية للإدارة الانتخابية في الجزائر، البشير بن لطرش -1
، 2015-2014، السنة الجامعية قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة،

 .159ص 
 الصفحة نفسها.المرجع نفسه،  -2
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دة الشعب في اختيار ممثليه بكل شفافية اإر تترجم حتى تضبط مهام أعضاء مكاتب التصويت 
 .لذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين، هةا ونز 

 
 المطلب الأول

  هالمبادئ التي تحكمتعريف الاقتراع و 
 

 ،الدرجة الأولى هو تنظيم سياسي لعملية الموافقة كما قال موريس هوريوبع ا الاقتر إن   
ويبقى أهم أشكال  ،ستفتائيةءات الااأن يعطي أريه في كل الإجر  منهطلب فالمواطن هو الذي ي  

  .1ع الذي يتم بموجبه اختيار النواب أو الممثلينا ع هو الاقتر ا الاقتر 
 

 الفرع الأول: تعريف الاقتراع
د الذين يتمتعون بالشروط القانونية اهو تلك العملية التي يعبر بها الأفر الاقتراع 

في العالم ع يتم بطرق مختلفة ا ورغم أن الاقتر  ،المطلوبة عن توجهاتهم وتفضلاتهم السياسية
 .  2عا فان أكثر الأساليب شيوعا في الاستخدام هو إلقاء بطاقة الانتخاب في صندوق الاقتر 

بشأن انتخاب مرشح أو قائمة  ،دته الحرة عن موقف معيناأو هو تعبير كل ناخب بإر 
الناخب حقه لذا يعد حق التصويت هو الوسيلة المادية التي يمارس من خلالها  مرشحين،

 وواجبه في الحياة السياسية.
 

 المبادئ التي تحكم عملية الاقتراعالفرع الثاني: 
لة طية وقوانينها الانتخابية عدد من المبادئ الكفياتكرس كل دساتير الدول الديمقر 

 .الحقيقية للناخبيندة ابسلامة العملية الانتخابية حتى تعبر عن الإر 
 ،تصويتبين أحد الضمانات التي كفلها الدستور والقانون حرية ال: من مبدأ حرية التصويت -أولا

بل وحتى  ،يحمي الناخب من ضغط الإدارة فحسب هذا لاو  ،التي يجب أن يتمتع بها الناخب
كان  د وتأثيرهم على أريه وتتحقق حرية الفرد في أداء واجبه الانتخابي متىامن تحكم الأفر 

 .ه أو ضغطا إكر ره بالتصويت دون ايستطيع أن يتخذ قر 
                                                           

ماجستير فرع الدولة والمؤسسات  رسالة ، الاستحقاقات الانتخابية المحلية، دراسة ميدانية لولاية وبلدية باتنة،هيسين شين -1
 .86، ص 2014 -2013كلية الحقوق، السنة الجامعية  1العمومية، جامعة الجزائر

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
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 هذا المبدأ أن يقوم الناخب بأداء واجبه الانتخابي ى: ومؤدمبدأ شخصية التصويت -ثانيا
وم شخصيا، فلا يسمح لغيره بأن يقوم بهذه المهمة بدلا عنه بل يجب عليه أن يحضر بنفسه ي

الانتخاب وأن يضع بيده ورقة التصويت في الصندوق والغرض من ذلك هو التأكد من نسب 
اءا حدد المشرع على سبيل الحصر لكن استثن ،كل صوت إلى صاحبه وهذا المبدأ هو الأصل

 حالات اللجوء إلى الوكالة لأداء عملية التصويت مكان بعض الأشخاص.
 

شعر : يعني هذا المبدأ أن يقوم الناخب بالإدلاء بصوته دون أن يمبدأ سرية التصويت -ثالثا
ق صندو أحد بالموقف الذي أتخذه في عملية التصويت وذلك بالقيام بإيداع ورقة التصويت في 

ري ع السا ع بطريقة لا يسمح للآخرين بمعرفة اتجاهه في التصويت ويفرض مبدأ الاقتر ا الاقتر 
 .واجبات على الناخب ومكتب التصويت

 

 ومقتضى هذا راع: أو مبدأ الصوت الواحد في عملية الاقتمبدأ المساواة في التصويت -رابعا
لتصويت إلا في دائرة انتخابية المبدأ أن يكون لكل ناخب صوت واحد ولا يباشر عملية ا

 .1واحدة
 الثانيالمطلب 

  مهام أعضاء مكتب التصويت
 

أخرى هناك مهام يقـوم بها أعضاء مكتب التصويت قبل بداية عملية التصويت و 
 عملية التصويت.  اءـــأثنيقومون بها 

  
 الاقتراعقبل انطلاق عملية أعضاء مكتب التصويت مهـام الفرع الأول: 

ع من وجـود الوسائل ا يجب على أعـضـاء مكتب التصويت أن يتـأكـدوا قبل افتتاح الاقتـر  
عازلان اثنان على  ،يتضمن رقما تعريفيا ومجهز بقفلين مختلفين " صندوق شفاف وهي المادية

، طاولات بعـدد كاف، (انتخب بوكالة)وآخر يحمل عـبارة  (انتخب)الأقل، ختم يحمل عبارة 
قفلي صندوق  مادة تشميع ،في كل عـازل، عـلبة حبر لـوضع بصمة الناخب سلـة مهملات

                                                           

 .164سابق، ص مرجع ، البشير بن لطرش -1
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، لـوازم المكـتب، مصابيح غازية، وورق كـربون كافية لاستنساخ محضر الفـرز، الاقتراع
 .1ع وتاريخها الندية التي تبين نـوع الاقتر  والأختامت اللاصقـة االشـار ، الخيط، الأكيـاس
        

مكتب التصويت التأكد من توفر الوثائق اللازمة لعملية  كما يجب على رئيس  
ق عـدد نقاط التصويت بعدد كاف مطبوعات، اق التصويت لكل قائمة، أور االتصويت، أور 

الأظرف المخصصة بجمع  ،محاضر الفرز بعدد كاف، قائمة التوقيع مصادق عليها قانونا
نسخة من قائمة أعضاء مكتب  لاتع والوكاا ق التصويت محل نز اق التصويت الملغاة وأور اأور 

 .  2التصويت، نسخة من قائمة ممثلي قوائم المرشحين
 

 أعضـاء مكتب التصويت أثناء مباشرة عملية التصويت مهامالفرع الثاني: 
 ر:  ــرد عن الآخـل فــتختلف مهام ك ةـذه المرحلـاء هــأثن

 ،الأمن داخل مكتب التصويت: يتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة رئيس مكتب التصويت -أولا
وفي حالة طرد محتمل  ،عا ويتعين عليه أن يتخذ كل التدابير اللازمة لحسن سير الاقتر 

بذلك،  ايحرر رئيس مكتب التصويت محضر  ،لشخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت
ويمكن لرئيس مكتب التصويت عند الضرورة تسخير أعوان القوة  ،ويرفقه بمحضر الفرز

 .  3مومية لحفظ النظام العامالع
رئيس مكتب التصويت في كل عمليات  ،: يساعد نائب الرئيسنائب رئيس مكتب التصويت -ثانيا

بوضع الختم الندي "انتخب" أو  ،ويكلف على الخصوص بدمغ بطاقات الناخبين ،التصويت
"انتخب بوكالة" ويسهر على وضع الناخب بصمته وغطس سبابته في الحبر الفسفوري 

 .  4للإشهاد على تصويته
 

التحقـق من هوية الناخب، البحث في القائمة  وهي ،لكاتب أربعة مهـام رئيسيةل: الكاتب -ثالثا
وفي الأخير  ،ق التصويت والظرف للناخباأور  التأكـد من كونه مسجل فيها، يسلمو  ،الانتخابية

                                                           

المتضمن تحديد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت  ،179-12من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة  -1
 .22عدد  ،2012الصادرة سنة  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،المنشور في ، وسيرهما

 ، المرجع نفسه.04أنظر المادة  -2
 المتضمن قانون الانتخابات، ،10-16من القانون العضوي رقم  39، وكذلك المادة نفسه ، المرجع05أنظر المادة  -3

 المتضمن قانون الانتخابات. ،01- 12من القانون العضوي رقم  39والتي تقابلها المادة 

 ، مرجع سابق.179-12من المرسوم التنفيذي رقم  06أنظر المادة  -4
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لتمكين الرئيس من تبليغها للمشرف على المركز  ،حساب عدد المصوتين بصفة دورية
 الانتخابي عند الطلب. 

       

على تجنب  والسهر ،قبة مدخل مكتب التصويتا: يكلف المساعد الأول بمر عداناالمس -رابعا
يكلف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع و ، أي تجمع داخل المكتب

الختم الندي "انتخب" أو " انتخب بوكالة" ويسهـر أيضا على وضع المصوتين بصمتهم 
على تصويتهم بغطس سبابتهم في الحبر الفسفوري، غير أنه يمكن لرئيس مكتب  والإشهاد

حسب خصوصيات كل مكتب  ،يتالتصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصو 
 .  1تصويت

 

ئري على أعضاء مكاتب التصويت ا، يفـرض المشـرع الجز المهامعلاوة على كـل هذه 
، وهـو ما نصت عليه 2هـة العملية الانتخـابيةا مهـم بالسهـر على نز الإثبـات التز  ،أداء اليميـن

 حينما ورد فيها ،المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  31المادة 
العلي الله أقسم با الآتي نصها "يـؤدي أعضـاء مكاتب التصويت والأعضـاء الإضـافيون اليمين "

هة العملية ا وأتعهد بالسهر على ضمان نز  ،أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد ،العظيم
، ليتم إيداعهـا لدى 3ويوقعها المعنيون ت يملؤها اهذه العملية تتم كتابة في استمار  "الانتخابية

من المرسوم التنفيذي رقم  05كتابة ضبط المحكـمة المختصـة إقـليميا، كما نصت عليه المادة 
يمضيها الأعـوان المسخـرون  ت أداء اليمين التياتودع استمار  ": حينما ورد فيهـا 12-178

 .أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية" ،لدى كـتابة الضبـط في المحكـمة المختصـة إقـليميـا
  
 
 
 
 

                                                           

 ، مرجع سابق.179-12من المرسوم التنفيذي رقم  08أنظر المادة  -1
حينما  ، مرجع سابق،178- 12من المرسوم التنفيذي رقم  02م من خلال المادة احة على هذا الالتز اصر  نص المشرع  -2

 ..."اليمين  ايجب على أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين أن يؤدو ما يلي: " جاء فيها
 لمرجع نفسه.، ا03أنظر المادة  - 3
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 المبحث الثاني

  الفرز و إعلان النتائجمرحلة 

التي تتحكم في  والحاسمة ةــــلهامل اـــمراحمن بين اللان النتائج ـوا عرز ـــالف مرحلةتعتبر 
عملية التصويت من هدت شا ــنه ومهمأ إذ ،ةـة الانتخابيــهة وشفافية ومصداقية العمليا مسألة نز 

ضوابط قانونية وتنظيمية من شأنه أن يسلب هذه المرحلة اد ــن افتقــإف ،ةــهة وحياديا نز 
عملية التصويت ما قد يترتب عنه وصف العملية الانتخابية  طيلة التي اتسمت بها المصداقية
 .  1بأنها فاسدة

 

وا علان  فرز الأصواتئري إلى إحاطة عملية ادة المشرع الجز اوتبعا لذلك اتجهت أر 
 لذلك ،بجملة من الضمانات التي تحول دون الوقوع في ظاهرة التزوير الانتخابي ،النتائج

  مطلبين: إلىتقسيمه  من خلالسنخوض في دراسة هذا المبحث 

 وات الانتخابيةـرز الأصــفالمطلب الأول:  -

  إعلان النتائج الانتخابية: الثانيالمطلب  -
 

 المطلب الأول

 الأصوات الانتخابية فرز

ة ـــحل الحاسمة في العمليامن المر  ،عا ر ـام الاقتــــة اختتـي عمليلـت يرز التـر عملية الفــتعتب  
وس ـــذا من الضروري إحاطة هذه المرحلة بضمانات من شأنها بعث الثقة في نفـــل ،الانتخابية
ة في عملي فأي عيب وبالتالي ،ة الانتخابيةـــللعمليرة ــــكبية ـــمصداقية وشفافي اءـــعطا  و  ،المنتخبين

ية نتطرق إلى تعريف عملسو لهذا  ،نه أن يزعزع الثقة ويبعث الشك في النتائجأمن ش ،الفرز
 .لهاالضوابط القانونية ها ثم والمبادئ الأساسية التي تحكمالأصوات فرز 

 

                                                           

  .248 ص شوقي يعيش تمام، مرجع سابق، -1
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 عملية فرز الأصوات تعريفالفرع الأول: 
، قسم إلى قسمين نجد أنها تنقسم ،التعريفات التي أوردها الفقه لعملية الفرزبالرجوع إلى  
 معيار الهدف والغاية من عملية الفرز.على اءات، وقسم يعتمد على معيار الإجر  يعتمد

 

ع من ا غ صناديق الاقتر ا : عملية الفرز هي " تلك العملية التي تقوم على إفر التعريف الإجرائي -أولا
بيان  وتصنيفها وتحديد صحتها من عدمها ووضع ،ع المؤشرة من قبل الناخبينا بطاقات الاقتر 

   1لها"
أو هي" تلك العملية التي بموجبها يتم حصر عدد الأصوات التي يحصل عليها المترشح في 

  2الانتخابات"
 

بها يتم ع والتي بموجا الاقتر  سيرعملية الفرز "هي تلك المرحلة الأخيرة من  :التعريف الغائي -ثانيا
 3د الفائز في المعركة الانتخابية"تحدي

 

ق التصويت المتواجدة راأو هي " تلك العملية التي تقوم على إحصاء وجرد مختلف أو  
ثم توزيعها على الفائزين  ،ع للتأكد من صحتها وسلامتها في مرحلة أولىا داخل صناديق الاقتر 

   4ق"امن هذه الأور  بغية تحديد نصيب كل مترشح ،في مرحلة لاحقة
 

  : المبادئ الأساسية التي تحكم عملية فرز الأصواتالثانيالفرع 
بغية ضمان نتائج الأصوات الانتخابية، مبادئ أساسية تحكم عملية الفرز المشرع وضع  

 دة الناخبين الفعلية وهذه المبادئ هي:  اصحيحة تكرس انتخابات نزيهة تعكس إ ر 
ب اتعني أنه يجب أن يسمح لممثلي الأحز  ،: شفافية عملية الفرزوالاحترافيةالشفافية  -أولا

كرسه  وهو ما ،والمشاركة فيها والحصول على نسخة من النتائج ،السياسية حضور عملية الفرز
 " تسلم :التي جاء فيها 10-16 العضوي  من القانون  7فقرة  51المشرع بموجب أحكام المادة

 ،لــا للأصـــعلى مطابقته اـــرز مصادقـــر الفــنسخة من محض ،التصويتل مكتب ــورا و داخــف

                                                           

  278ص . مرجع سابق، سعد العبدلي، -1

جراءامحمد فرغلي محمد علي، نظـم و  -2  دار النهضة العربية، انتخـاب أعضـاء المجـالس المحليـة فـي ضـوء القضاء والفقه، تا 
 .823ص ،1998 ،القاهرة

  126ص . مرجع سابق، ،إسماعيلعصام نعمة  مقلد، علی عبدو سعد، -3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -4
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ل ــل وصـــقابين ممترشحللا ـــــــقانون ينالمؤهل ينالممثل لــك ىـــإل، من قبل رئيس مكتب التصويت
تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على و  ،لامـاست

  .للأصل"مطابقتها 
 

ا ــــوا تدريبـــــد تلقـــــي أن يكون مسؤولو مكاتب التصويت قـــفية فتعناأما بخصوص الاحتر  
حيث يقوم بعملية  ،ت بكل دقةاتعاملوا باللوازم والتجهيز و ءات الديهم إلمام عميق بالإجر  دا أوـــــجي

ده المشرع بموجب المادة ــــا جســـــن في مكتب التصويت وهو مـــــن من بين المسجليــــالفرز ناخبي
 . ، المتضمن قانون الانتخابات10-16العضوي  من قانون  491

 

ع ا تر من بدء الاق ،ق التصويت والصناديقا: يقتضي مبدأ تأمين سلامة أور السلامة والدقة -ثانيا
الانتباه  ويجب على كل أعضاء مكتب التصويت باعتبارهم مسؤولين ،حتى نهاية عملية الفرز

ما ك ،عا ئم في هذه المرحلة كخطف صناديق الاقتر الأنه عادة ما ترتكب جر  ،قاللصندوق والأور 
يقتضي مبدأ الدقة في عملية الفرز أن لا توجد أخطاء أو تصحيحات قد تؤدي إلى اتهامات 

ن ـــئم للموظفيدريب ملاة وتحة واضــــءات وأدلار دام إجـــــإن استخــــــذا فـــــــــل ،رـــــبالتلاعب والتزوي
 هي من تحدد صحة الفرز.

  
هدد ي: كل تأخير في فرز الأصوات ونشر النتائج الأولية من شأنه أن السرعة والعلانية -ثالثا
 ،الفرز لهذا لا بد من السرعة في عملية ،هة الانتخابات ويزعزع ثقة الناخب في هذه النتائجا نز 

خالفة معملية الفرز التي تتم في سرية تعد ف ،ي عملية الفرزأما العلنية فتعد قاعدة أساسية ف
 .للقانون وكذلك العمليات التي لا تتم علنا أمام الناخبين الموجودين حول طاولة الفرز

 التي تحكم عملية فرز الأصوات الضوابط القانونية: لثالثاالفرع 
توجد ضوابط قانونية تحكم هذه  ،بالإضافة إلى المبادئ الأساسية التي تحكم عملية الفرز 
 في بيةءات مادية لابد منها حتى نتمكن من إتمام العملية الانتخااوهي عبارة عن إجر  ،العملية

د رز لابءات المتعلقة بعملية الفاإلى جانب سلامة الإجر  ،جو من الشفافية والمصداقية المطلوبة
 الناخب.أن تكون ورقة التصويت سليمة من كل عيب قد يفقد صوت 

 

                                                           

"....يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين  ، المتضمن قانون الانتخابات10-16من القانون العضوي  49المادة  -1
 الناخبين المسجلين في هذا المكتب ..."
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لفرز ا نةاستحداث لج ،يقصد بالجوانب المادية لعملية الفرز :الجوانب المادية لعملية الفرز -أولا
 .ءات الفرزاوكذا القيام بإجر 

    

ن رز دو ويتواصل الف ،لجنة الفرز: بانتهاء الوقت المحدد لعملية التصويت تبدأ عملية الفرز -1
 10-16 ئري بموجب القانون العضوي اار المشرع الجز وقد أش ،انقطاع إلى غاية انتهائه تماما

 على أنمنه  49ة الفرز إذ نصت أحكام المادة ــــات إلى استحداث لجنـــام الانتخابــــالمتعلق بنظ
يعين أعضاء مكتب  .ن تحت رقابة أعضاء مكتب التصويتو فارز  الأصوات يقوم بفرز" 

 ، بحضور ممثلي المرشحين أوهذا المكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في
  ..."قوائم المرشحين

 

نفا أن المشرع أشرك في عملية الفرز آمما يلاحظ على نص المادة المشار إليها و  
ن بالإضافة إلى الفارزين المختارين م ،حضور ممثلي المترشحين أو ممثلي قوائم المترشحين

 وذلك بغية إعطاء نوع من الشفافية والمصداقية عن طريق الرقابة الشعبية ،مكتب التصويت
 للعملية الانتخابية.

 

ع وتوقيع أعضاء مكتب التصويت على قائمة ا بمجرد اختتام الاقتر : ءات الفرزاإجر  -2
يجري و  ،وتتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائها تماما ،تبدأ عملية الفرز فوار ،التوقيعات
غير أنه يجري الفرز بصفة استثنائية لمكاتـب  ،مياالنا ويتم بمكتب التصويت إلز الفرز ع

 ترتبت الطاولات التي تجري فوقهـاو  ،كز التصويت التي تلحق بهااالتصـويت المتنقلـة فـي مر 
غ محتوى الصندوق على ا بعد إفر ، 1عمليـة الفـرز بشـكل يسـمح للناخبين الطواف حولها

يتأكد رئيس مكتب التصويت مع الأعضاء الآخرين من أن عدد المظاريف يساوي  ،الطاولات
إذا أثبـت  ،جديـد وفي حالة عـدم تطـابق هـذا العـدد يقـوم رئـيس المكتـب بعدّ  ،عدد المصوتين

ق التصويت من المظاريف ايسحب أحد الفارزين أور  ،الفـرق يشـار إليـه فـي محضر الفرز
ن الاثنـان ايقوم الفارز  هابعد .ءتها بصوت مرتفعاليقـوم بتلاوتهـا وقر  ،خـرآويقدمها لفارز 

                                                           

 المتضمن قانون الانتخابات، مرجع سابق.، 10-16من القانون العضوي  4الفقرة 48أنظر المادة  -1
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بتسـجيل عـدد الأصـوات التـي تحصـل عليهـا كل مترشح أو قائمة من قوائم المترشحين على 
  .1تسـمية المرشـح أو قائمـة المترشحين مقابل ،ورقة عد النقاط

النقاط  ق عدامكتب التصويت أور ن بعد نهاية عملية الفرز إلى رئيس ايسلم الفـارز 
 ق التصـويت التـي يشـك فـي صـحتها أو نـازع نـاخبون فـياوكـذا أور  ،ممضية من طـرفهم

ق الملغاة تعتبر اق ضمن الفئات المتعلقة بالأور افي حالة عـدم وجود هذه الأور و  ،صحتها
 .2عنها أصوات معبر

 

 ،الصحيح اللذان لا يشوبهما أي عيب بخلاف الورقة والظرفصلاحية ورقة التصويت:   -03 
المتعلق بنظام  10-16 من القانون العضوي  52ئري بموجب أحكام المادة احدد المشرع الجز 
قا اور أتعتبر ، بل والتي لا تعتبر أصوات معبر عنها أثناء الفرز ،ق الملغاةاالانتخابات الأور 

 باطلة.
 ،الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف -
 ،ق في ظرف واحداعدة أور  -
 ،ق التي تحمل أي علامة أو المشوهة أو الممزقةاور أو الأ ةظرفالأ -
ل وفي هذا الشك المعتمدة عا ق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتر االأور  -

 ،القانون العضوي  هذا من 35ء المنصوص عليه في المادة االحدود المضبوطة حسب الإجر 
 ،غير النظامية ةظرفق أو الأاالأور  -
ب يقوم كل من الرئيس وأعضاء المكت ،بعد انتهاء عملية الفرزإجراءات ما بعد الفرز:  -04

بمجرد تحرير محضر ، و يحرر في ثلاث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت بإعداد محضر،
ويتولى تعليق المحضر داخل مكتب  ،يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة المسجلة ،الفرز

ية يسلم بعد ذلك نسخة أصلية من محضر الفرز والملاحق إلى رئيس اللجنة الانتخاب ،التصويت
ذا ليقوم ه ،كما يسلم نسخة أصلية أخرى إلى رئيس مركز التصويت البلدية مقابل وصل استلام،
 الأخير بإرسالها إلى الوالي.

 

                                                           

 صوتين   ( x ) = علامة الضرب  واحد، على النحو الأتي: عمود واحد ) / ( = صوت يسجل عدد الأصوات -1
 المتضمن قانون الانتخابات، مرجع سابق. ،10-16من القانون العضوي  2الفقرة  50أنظر المادة  -2
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ق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب تسلم نسخة من محضر الفرز مصاد 
دمغ مقابل وصل استلام ت ،التصويت إلى كل ممثل من ممثلي قوائم المترشحين المؤهلين قانونا

يحمل عبارة نسخة مصادق على مطابقتها  ،النسخة على جميع صفحاتها بواسطة ختم ندي
للأصل من قبل تسلم كذلك نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقتها ، كما للأصل

 صل.و قبة الانتخابات أو ممثله مقابل اإلى رئيس اللجنة الانتخابية لمر  ،رئيس مكتب التصويت
 

في حالة استنساخ محضر الفرز عن طريق  ،ومن باب الشفافية في تسيير عملية الفرز 
 آلة الاستنساخ يجب أن يتم التنقل الحتمي والشخصي لرئيس مكتب التصويت لدى مسؤول

يكون رئيس مكتب التصويت ، و حاملا للنسخة الأصلية من محضر الفرز ،مركز التصويت
ملغاة ق التصويت الاباستثناء أور  في تنقله بممثلي قوائم المترشحين المؤهلين قانونا، امرفوق
يجب على كل كما  ،التي يجب أن ترفق بمحضر الفرز ،التصويت المتنازع في صحتها قاوأور 

يقوم كل رئيس  ،ق التصويت في أكياس مشمعة ومتينةاأن يجمع أور  مكتب تصويت رئيس
يضع من فوقه لاصقة تشير إلى تعريف  ،مكتب تصويت بربط هذه الأكياس بواسطة خيط

 يجب أن تتضمن هذه اللاصقة اسم الولاية والبلدية وتسمية مركز التصويت، و مكتب التصويت
 ورقم مكتب التصويت.

  
ارة ــــل عبـــدي يحمـــة ختم نــــة بواسطــغ الملصقـــــبدمب تصويت ـــس مكتــرئيوم ـــيق 

ميا على كل كيس مشمع بملصقة ايوضع إلز  ،أو الاستشارة الانتخابية ....(انتخابات سنة)
الذي يجب أن يكون هو الآخر مشمعا على مفصلين اثنين  ،تعريف في الصندوق المناسب

صقة التي وضع عليها الرقم التعريفي لمكتب التصويت ويحمل نفس اللا ،وعلى معوجي القفلين
كما أن مسؤول مركز التصويت مكلف وعلى مستواه بتجميع كافة الصناديق المشمعة  المعني،

ليتم تحويلها بعد وذلك إلى مقر اللجنة الانتخابية  ،لمجموع مكاتب التصويت التابعة إلى مركزه
الذي يجب عليه أن يخزنها في محلات لائقة  ،ديةحيث تسلم إلى الأمين العام للبل ،البلدية
 .  1ومؤمنة

 

                                                           

مأخوذ من الموقع  وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مذكرة لفائدة مؤطري مراكز ومكاتب التصويت للانتخابات، -1
 .22:19، على الساعة 2018ماي  11، تاريخ الاطلاع http://www.interieur.gov.dzالالكتروني 

http://www.interieur.gov.dz/
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 الثانيالمطلب 

 النتائج الانتخابيةإعلان 
ع من قبل أعضاء لجنة ا بعد القيام بإحصاء الأصوات التي احتوت عليها صناديق الاقتر  
 ،وتوقيعه من طرف أعضاء مكاتب التصويت ،عا وبعد إعداد محضر اختتام عملية الاقتر  ،الفرز

لصاق نسخة منه بمكتب التصويت وتحويل النسختين المتبقيتين إلى كل من الوالي ورئيس وا  
ة في  ــــر مرحلـــــخوهي آ ،لان النتائجــــدأ العملية المفصلية لإعـــــــتب ،اللجنة الانتخابية البلدية

 لامةوالصادقة لسوتعتبر مرحلة حاسمة على اعتبار أنها المرآة العاكسة ، العملية الانتخابية
 لذا فإن عملية إعلان النتائج ما هي إلا نتيجة منطقية للإحصاء العام ،الانتخابات ككل

ت دة الشعبية وتفويار من شأنه أن يؤدي إلى إهدار الإيجب حمايتها من كل تزوير  ،للأصوات
 نتطرق سلذا  ،هنا ام الحكم في الوقت الر ــــباعتبارها أحد أساليب نظ ،طيةافرصة تكريس الديمقر 

رع في الف للإعلان الأولي لنتائج الاقتراع ثم الإعلان النهائي لنتائج الاقتراعفي الفرع الأول 
 .الثاني

 

  الاقتراع لنتائجالأولي علان الإالفرع الأول: 
من قبل كل من رئيس مكتب التصويت  ،يتم الإعلان المبدئي عن نتائج الانتخابات 

ئري وجوب الإعلان اط المشـرع الجز اء اشتر اولعـل الهـدف من ور  ،واللجنة الانتخابية البلدية
تمهيد للإعلان النهائي عنها من قبل ال ، هوالأولي عن نتائج الانتخابات من قبل هذه الهيئات

، ورغبته في منح الناخب الحق في معرفة النتيجة التي تحصل بذلك الهيئات المختصة قانونا
، لذلك 1وت فيه والبلدية التي يتبعهاـــة انتخابية في المكتب الذي صـــل مترشح أو قائمــا كــــعليه
 ،رئيس مكتب التصويتكل من ئري ا، كلف المشرع الجز مباشرة بعد الانتهاء من عملية الفرزو 

اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية ، اللجنة الانتخابية الولائية ،اللجنة الانتخابية البلدية
 عن نتائج الانتخابات.  الأولي الإعلانلجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمهمة وال والقنصلية

 

 
 

                                                           

ماجستير في رسالة ئري، اءات المعاصرة واللاحقة على العملية الانتخابية في النظام القانوني الجز االإجر  ابتسام بولقواس، -1
 -2012السنة الجامعية  تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، العلوم القانونية،

2013  . 
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 إعلان نتائج الانتخابات من قبل رئيس مكـتب التصويت:   -أولا
وتوقيعه  ،وتحرير محضر الفرز في ثلاث نسخ ،الأصواتبعد الانتهاء من عملية فـرز  

يتولى رئيس مكتب التصويت التصريح علنا بالنتيجة التي  ،من قبل أعضاء مكتب التصويت
 وتعليقها بكـامل حروفها في قاعة التصويت.   ،أسفرت عنها عملية فرز الأصوات

 

ويتم تسليم هذه النسخ الثلاث من محضر الفرز المتضمنة النتيجة التي أسفرت عنها  
 عملية الفرز على مستوى مكتب التصويت لكل من:  

 ب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت.  رئيس مكت -
رئيس اللجنة الانتخابية مع الملاحق مقابل وصل ليتم الاحتفاظ بها على مستوى أرشيف  -

 البلدية.  
 الـوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.   -

من أشكال وتعتبر النتائج المسجلة والمعلنة من قبل رئيس مكتب التصويت غير قابلة لأي شكل 
 .  1التغيير

 

  اللجنة الانتخابية البلدية:   -ثانيا 
المتعلق بالانتخابات،  07-97بخلاف القوانين الانتخابية السابقة خصوصا الأمر رقم      

ا ـــالمتعلق بنظام الانتخابات للجان الانتخابية بابا خاص 10-16أفرد القانون العضوي رقم 
ج ـــــنتائ والمتمثلة في الحفاظ على ،ذا لأهميتها في العملية الانتخابيةـــ، وهاـــــام المتعلقة بهـــبالأحك

عمل  على دة الحقيقية للناخبين، ومن أجل إضفاء مصداقيةاعملية التصويت والتي تمثل الإر 
 .2هائري للقضاء مهمة الرقابة علياالمشرع الجز  أسندهذه اللجان، 

 

ئري إدخال تعديلات على تشكيلة الهيئة المكلفة بإحصاء نتائج احاول المشرع الجز 
 ،تجتمـع بمقـر البلدية غـالبـاالتي التصويت على مستوى البلدية، وهي اللجنة الانتخابية البلدية، 

ويتميز دورهـا بكونه تقني بحت، إذ يقتصر على تجميـع النتـائج المتحصل عليها على مستوى 
قصد إرسـاله إلى اللجنـة  ،جيلهـا في محضر رسمي موحـد للبلدية ككلكـز الانتخابية وتساالمر 

                                                           

 ، مرجع سابق.10- 16من القانون العضوي رقم  153أنظر المادة  - 1 
الضمانات القانونية لحماية الحق في الانتخاب، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،  عز الدين قاسمي، -2 

ورقلة، السنة الجامعية  ،تخصص حقوق الإنسان والحريات العامة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح
 .154ص  ،2014-2015
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كز الانتخابية واللجنة االانتخـابية الولائية، وبالتالي فهي ليست إلا وسيطـا بين كل من المر 
من القانون  01الفقرة  153ما يمكـن استنتاجه من نص المادة وهو  ،الانتخـابية الولائية

تقوم اللجنة الانتخـابية  ": المتضمن نظام الانتخابات حينما جاء فيها 10-16العضوي رقم 
البلدية المجتمعة بمقـر البلدية، وعند الاقتضـاء بمقـر رسمي معـلوم بإحصـاء النتـائج المحصـل 
عليها في كـل مكـاتب التصويت على مستوى البلديـة وتسجيلهـا في محضر رسمي في ثلاث 

 . "ين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين( نسخ، بحضور الممثل3)
  

ن من خلال ما سبق ذكره فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الانتخابية البلدية، يتضح لنا أ
 ئري وبخلاف القانون العضوي السابق، قد أدخل الرقابة القضائية على أعمالاالمشرع الجز 

شس القضاة لأعضائها أاللجنة من خلال تر   من بداية إحصاء ،على كل أعمال اللجنةفهم ار وا 
   تائج وتوزيع المقاعد إلى غاية حفظ المحاضر بأرشيف البلدية والولاية.نال

 

 اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية والقنصلية   - ثالثا
 المتعلق بنظام الانتخابات على أنه 10-16 من القانون العضوي رقم 162حيث تنص المادة  

صاء تنشأ لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، لإح
 الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في

 لا د الجاليةاأفر  كون أنط، ، ويكون ذلك في الانتخابات التشريعية والرئاسية فقالقنصلية"
  .ئرالجز الانتخابية داخل ا المجالس المحلية، إلا من كان منهم مسجلا في إحدى القوائم ينتخبون 

  

الأستاذ مسعود فهناك من يعتبر هذه اللجنة هيئة قضائية  :اللجنة الانتخابية الولائية -رابعا
هيئة قضائية تماثل وتحاكي المحاكم الإدارية من حيث  ،عتبر اللجنة الانتخابية الولائيةا شيهوب 

تشكيلتها التي تضم ثلاث قضاة، ومن حيث المرتبة كذلك، حيث توجد كل من اللجنة الانتخابية 
 .1الولائية والمحكمة الإدارية على مستوى الولاية

من  154ئري على تشكـيل اللجـان الانتخـابية الولائية من خلال المادة انص المشرع الجز وقد 
 اـــــــلـهة ــــام المـوكلــــــا حـدد المـهــــــ، كـم2ام الانتخـاباتـــالمتعلق بنظ 10-16ون العضوي رقم ـــــالقـان

                                                           

ديوان  ،بعةاأمامها(، الجزء الثالث، الطبعة الر  والإجراءاتمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )الهيئات  -1
 .217، ص 2007 ئر،االمطبوعات الجامعية، الجز 

نون العضوي من القا 151لقد أبقى المشرع على نفس تشكيلة اللجنة الانتخابية الولائية التي كانت موجودة بموجب المادة  -2
 هة العملية الانتخابية. ا ، وهذا دليل على ثقة المشرع بالعنصر القضائي، وما له من تأثير على نز 01-12رقم 
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 من ذات القانون العضوي.    156عن طـريـق نص المادة 
  

ئري، يطـرح تشكيلهـا إشكالية االموكلة لهـذه اللجنـة في التشريع الجز على ضوء المهـام و 
مـزدوجـة، فمن جهـة نجد البحث عن الحيـاد والمصداقية، ومن جهة أخرى السعي إلى عدم 
الوقـوع في وضعيـات تنـاقض تمس هذه المصداقية. هذه الجدلية هي التي تفـسر التحول الذي 

من خلال التغيير الوارد في القانون الانتخابي لسنة  ،خـابية الولائيةعلى تشكيل اللجـنـة الانت أطر 
من القانون العضوي رقم  154، فالمادة 2016د لسنة ـــي الجديــون الانتخابـــأو القان 2012

حينما نصت  ،المتعلق بنظام الانتخابات، تتبنى تشكيلة قضائية محضة لهذه الأخيـرة 16-10
الانتخابية الولائية من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار،  على أنه " تتشكل اللجنة

يعينهم وزير العـدل. تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائي" إذ أصبحـت اللجنـة تجتمع 
، ومن جهة أخـرى منح 1نـت سـابقا تجتمع بمقـر الـولايةلـزوما بمقـر المجلس القـضائي، بعد أن كا

 . 2ر الإداري القـابل للمخاصمة أمـام الجهة الـقضـائية الإدارية المختصةالقر لأعـمالها صفة ا
 

ـائية يعبـر هذا التشكـيل ضمـان للحـياد باعتبـار أعـضائهـا ينتمـون إلى السلطة القض
ا خصوصا وأن اجتماعاته ،ومستقـلون تمـام عن كل ضغـوط قـد تمـارس عليهم من طرف الإدارة

فسه نة هو نعمل هـذه اللج الأولى أن نـلاحـظ هـنا فكـرتين أسـاسيتينو تتم بقر المجلس القـضائي. 
ذه لأمر لهأنه في حقيقة او الثانية  ت المتعلقة بتجديد المجالس المنتخبةابالنسبة لكل الاستشار 

مقاعد متهـا الحقيقية هي توزيـع الفمه ،تمارسهـا على مرحلتين االلجنة مهمة واحـدة غير أنه
 ا أولاالانتخـابية على ضوء نتـائج التصويت المحصلة في بلديات الولاية. وللقيام بذلك، عليه

 جعتها. اتجميع هذه النتـائج ومر 
  

تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين بالخارج تتكون من  :اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج -خامسا
يستعين أعضاء هذه اللجنة  ،من بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير العدل ،ثلاث قضاة

ر مشترك، تجتمع ابموظفين اثنين يعينهما الوزير المكلف بالداخلية ووزير الشؤون الخارجية بقر 
تكلف بجمع النتائج النهائية  ،ئرااللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمجلس قضاء الجز 

يجب أن تنتهي أشغالها خلال و لة من لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية ع المسجا للاقتر 
                                                           

  .المعدل والمتمم ، مرجع سابق 07-97من الأمر رقم  88أنظر المادة  -1
 .مرجع سابق المتضمن قانون الانتخابات، ،10-16من القانون العضوي رقم  157أنظر المادة  -2
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تدون في محاضر من ثلاث نسخ وتودع فوار في و  ،ع على الأكثرا ساعة الموالية للاقتر  72
، تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى دستوري توم لدى أمانة ضبط المجلس الظرف مخ

لجنة الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج  اللجنة الانتخابية الولائية أو
 .1بعدها ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزير المكلف بالداخليةحسب الحالة. 

   

للمقيمين  تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية
بل مترشحين مقا بالخارج فوار وبمقر اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة

يحمل عبارة نسخة  وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي ،وصل بالاستلام
كما ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر  ،مصادق على مطابقتها للأصل

 قبة الانتخابات.  اة الوطنية لمر إلى رئيس اللجن
 

الملاحظ على تشكيلة اللجنة الانتخابية الولائية أو المقيمين في الخارج، أنه يغلب عليها 
ن كانت أعمالها و وهو ما يعزز رقابة القضاء على أعمال هذه اللجنة،  ،الطابع القضائي ا 

ضوية القضاة للجان الانتخابية تها ذات طابع إداري، كما تجدر الإشارة إلى التدرج في عاوقرار 
س اللجنة الإدارية الانتخابية إلى العضوية الكاملة للقضاء في اللجنة أالسالفة الذكر، من تر 

 .  2 وهو ما يعزز دور القضاء في الرقابة على أعمال هذه اللجان ،الانتخابية الولائية

 

 النهائية النتائج الفرع الثاني: إعلان
نتـائج الانتخابات عملية فنية دقيقة، تختلف باختلاف الأسلـوب الذي  عملية حسـابتعد       

تمت على أسـاسه الانتخابات، فإذا كان النظام المتبع هـو نظام الانتخاب الفـردي فإن حسـاب 
النتيجة لا يثيـر صعـوبات كبرى، أما إذا تمت الانتخابات بنظام التمثيل النسبي فإن عملية 

للحاجة إلى تقسيم عدد غير قليل من المقاعد على  ابعض الشيء، نظر الحسـاب تصبح معقـدة 
تعـد هذه و  ،3القوائم الانتخـابية المشاركة بحسب نصيب كل منهـا في عـدد الأصوات الصحيحـة

العملية آخـر مرحلة للعملية الانتخابية، وهي نتيجـة منطقية بعـد نهـاية عملية فـرز الأصوات 
وتوزيعها على المرشحيـن وفقا للنظـام الانتخابي الذي يعتنقه المشرع، ويرتبط إعلان النتيجة 

                                                           

 ، المتضمن قانون الانتخابات ، مرجع سابق.10-16 من القانون العضوي رقم 163المادة أنظر نص  -1
 . 156عز الدين قاسمي، مرجع سابق، ص  -2
 .91، ص 2001عيد أحمد الغفلول، نظام الانتخابات التشريعية في فرنسا، دار الفكر العربي، مصر،  -3
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ة في محاضر الفرز، ر منصبا على النتـائج المدوناارتباطـا وثيقـا بإعـدادها، حيث يكون هذا القر 
   .1ع المخالفة للقانون ا ويعـد الإعـلان بمثـابة فصل في عـدد من المشاكل المرتبطة ببطاقـات الاقتر 

 

 توزيع بعد قيام لجان الفـرز بحصر الأصوات التي حصل عليها كـل مرشـح، تبدأ عملية
منهم، أو كل  الأصوات التي رصدت في كشوف الفرز على المرشحين وفقا لما حصل عليه

يئة لف الهتخت، و النتيجـة على القوائم في حالة الأخذ بنظام القائمة، لتبدأ بعد ذلك عملية تحديد
ن أذ نجد إئر باختلاف نوع الانتخابات، االمكلفة بالإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات في الجز 

ائج مهمة إعلان نت ئري قد خص كل نوع من أنواع الانتخابات بهيئة معينة تتولىاالمشرع الجز 
لنسبة باثم  يةلنتائج النهائية بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسا إعلاننتناول ، وسالانتخابات

 .للانتخابات المحلية
 

 نتخاباتعن النتائج النهائية لا بالإعلانيختص  :بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية -أولا
ص الممثل بالمجلس الدستوري، وهذا في كـونه المخت الرئاسية والتشريعية القضاء الدستوري 

 ع.  ا بتحديـد النتـائج النهـائية للاقتر 
 

فإذا كانت اللجـان الانتخـابية الولائية التي تتمتـع بنوع من الاستقلالية والحيـاد تختص 
المتعلق بقانون الانتخابات بتوزيع المقاعد النيابية على  10-16ضوي بمقتضى القانون الع

لا يعـود لهذه الأخيرة،  ع، فإن الإعلان النهائي والرسميا القوائم المتنافسة على أساس نتائج الاقتر 
 .   2بل للـمجلس الدستوري الذي يقـوم بتجميعـهـا وضبطهـا

يضبـط  المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة:المجلس الدستوري يعلن نتائج انتخابات  -1
( 72المجلـس الـدستوري نتـائج الانتخـابات التشريعية ويعلـنها في أجل أقـصاه اثنـان وسبعـون )

والمقيمين في  ،سـاعة من تـاريخ اسـتلام نتائج لجـان الـدوائر الانتخـابية واللجان الانتخـابية الولائية
الخـارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالـداخلية، وعند الاقتضـاء إلى رئيس المجـلس الشعبي 

لا تقتصر على مجرد تجميع النتـائج  ،فسلطـة المجلـس الدستوري في هـذه الحالة، 3الوطني

                                                           

 .827محمد علي، مرجع سابق، ص  محمد فرغلي -1
 .177جمال الدين دندن، مرجع سابق، ص  -2
 ، المتضمن قانون الانتخابات، مرجع سابق.10- 16من القانون العضوي رقم  101أنظر المادة  -3
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ضبط هـذه الأخيرة، بمعنى أن اختصاص المجلس يتعـدى إلى عملية التصحيح بل فحسب، 
 ت أو أخطـاء. اوالتعـديل في حالة ملاحظـة تجاوز 

   

ي تعرض الإعـلان لعمليات التصحيح والتعديل للأصوات التي يجـريها المجلس الدستور ي
صويت ثم يعلن عن النتائج النهائية لعمليـات الت ،بعد إطلاعه على محاضر اللجان الانتخابية

 ،اوعدد الأصوات المعبر عنه ،ن المصوتينوعدد النـاخبي ،من حيث عدد النـاخبين المسجليـن
 ائزة،القوائم الفوانطلاقا من ذلك يتم الإعلان عن  ،وعدد الأصوات المشكلة للأغلبية المطلقة

 ئرية.  اوينشر الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 
 

 وبذلك فهو يعـد الضمان الحقيقي للمترشحين ضد أي محـاولة للإدارة عبر اللجنة
 بد عليهلا نونيةالانتخـابية الولائية التـأثير على النتائج، غير أنه مقيـد في هذه الحالة بمهلة قـا

( 72)اثنـان وسبعون  في أجل لا يتعـدى ،مهـا، إذ يستوجب عليه الإعلان الرسمي عليهـاااحتر 
 وتبلغها بعد ذلك لوزير الداخلية والجماعات المحلية.  ،ساعة من تاريخ الاستـلام

  

من القانون العضوي رقم  128فقد نصت المادة  ،بالنسبة لانتخابات مجلس الأمةأما 
المتعلق بنظام الانتخابات، على أنه ترسل نسخة من المحضر فوار، إلى المجلس  16-10

مذكورة بنفس الطريقة ال ( ساعة72الدستوري الذي يعلن النتائج النهائية خلال اثنـان وسبعون )
 .آنفا
يعتبر التصريح بنتـائج  المجلس الدستوري يعلن نتائج انتخابات رئيس الجمهورية: -2

قـبة صحة االانتخابات لرئيس الجمهورية المرحلة ما قبل الأخيرة في عمل المجلس الدستوري لمر 
عمليـات هذا الانتخاب، في دورها الأول، ويعيـن المجلس الدستوري عند الاقتضـاء المترشحـين 

 .1ـويـن للمشاركة في الدور الثاني( المدع02)
   

( 15ع، فإنه يكـون في اليـوم الخامس عشر )ا بالنسبة لتحـديـد تـاريخ الـدور الثاني للاقتر 
بعد إعلان المجلـس الدستوري نتـائج الدور الأول، بحيث يجب ألا تتعـدى المـدة القصوى بين 

 .2( يوما30الـدورين الأول والثاني ثلاثين )
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سحـاب أو حدوث مانع قانوني لأي من المترشحين الاثنين في اني حالة وفـاة أو لكن ف
الـدور الثاني، فإن المجلس الدستوري يعـلـن ضرورة القيـام من جديـد بمجموع من العمليات 

تنظيم الانتخابات لمدة أقصاها ستون  الانتخـابية، وفي هذه الحالة يمـدد المجلس الدستوري آجال
يعـلن المجلـس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها و  ،1( يوما60)

من تاريخ تسلـمه محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في  ا( أيام اعتبار 10عشرة )
 .10-16 من القانون العضوي  163و 154المادتين 
   

م هيئة إذا كان هيئة قضائية أوبغية معـرفة الطبيعة الـقانونية للمجلس الـدستوري فيما 
والتي  يتعين علينا الرجوع للنصوص الدستورية والقانونية المنظمة له والمتعلقة به، ،سيـاسية

م لإذ  ،برجوعـنا إليها نجد بأنها لم تحدد لنا طبيعته لا بطريقة صريحة ولا بطريقة ضمنية
ي عنصر يمكننا من خلاله تتضمن النصوص المنظمة لعـمل المجلس الدستوري الإشارة ولو لأ

 معـرفة طبيعة عـمل هذا الجهاز.
    

ولـكـن وعلى الرغـم من هذا فإنه يمكننا الـقول بأن الطبيعة الـقانونية للمجلس الدستوري 
كبير قاضي  يشبه إلى حد ،تختلف باختلاف موضوع نشاطه، فهـو في مجال الانتخـابات

ت الصادرة ار اف أو بطبيعة القر اءات أو الأطـر اسواء تعلق الأمر بالإجر  ،الـمنازعات الإدارية
 اأن المجلس الدستوري يعتبر كـقاضي انتخاب وهـذا نظر  ،كـما يمكـن القول أيضا. 2عـنه

لمعيارين أساسين وهما تطبيق الـقانون وحيازة الأحكـام الصادرة عنه لحجية الشيء المقضي فيه 
 ي طريق من طرق الطعن.وعدم قابليتها للطعن بأ

                                            

ئري صلاحية إعلان نتائج الانتخابات القد خـول المشرع الجز  :بالنسبة للانتخابات المحلية –ثانيا 
إلى اللجنة  الأمر بانتخـاب أعضاء الـمجالس الشعـبية البلـدية أو الـولائية سـواء تعـلق ،المحلية

الـولائية المشكـلة من ثلاث قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار يتم تعيينهم من قبل  الانتخابية
 .  3وزير العدل وتجتمع هاته الأخير بمقر المجلس القضائي
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وعليه فإن الجهـة المكـلفـة بالإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية، هي اللجنة الولائية 
ع إلى اللجنة ا ية، حيث ترسل نسخة من المحضر المتضمن نتـائج الاقتر على مستـوى الـولا
الموالية ( سـاعة 48التي تنتهي أشغـالها وجـوبـا خلال الثمانية والأربعين ) ،الانتخـابية الولائية

تكـلف هذه الأخيـرة حسب القانـون الانتخـابي  وع، ا من سـاعة اختتـام الاقتر  اعلى الأكـثر، اعتبار 
ـلان عن النتـائج النهـائية لكل من انتخـابات المجـالس الشعبية البلـدية والولائية، وتكتسب بالإع

النتـائج المسجلة بمكتب التصويت والمستندات الملحقة بها صفة النهائية المطلـقة، بحيث يمنع 
   .1بها منعـا باتا تغيير أو تحريف أو كشـط ما تضمنته تلك الـمحاضر أو تبديل الوثائق الملحقة

 

ت والأعمال الصادرة عن اللجنة الانتـخابية الولائية ار ائري القر اوقـد اعتبر المشرع الجـز 
ت إدارية قابلة للطعـن فيها أمام الجهة القضائية الإدارية ار راق ،أثناء مـمارستها لمهامها

لذلك أعطى تها إدارية، ارائري أعمال اللجنة الولائية وقر اواعتبر المشرع الجـز ، 2المختصة
، ذلك أن إعلان الاختصاص في منازعة النتائج المرتبطة بمنازعات التصويت للقضاء الإداري 

ر تصدره اللجنة الـولائية، فإذا حسبت أصوات لصالح مترشح دون آخر فقد اعتبر أهم قر يالنتائج 
ميع ثير على النتيجة، لهذا يتصدى القاضي الإداري لذلك لأنه أدرى بجألتايؤدي ذلك إلى 

  .3عمليات الإدارة فيما يخص الانتخابات
 

ما فيجنة ئري لم يترك المجال مفتوحا أمام هاته اللاإلى أن المشرع الجز  هنا تجدر الإشارة
اعة س 48ا بـضرورة إنهائها لأشغالها وأعمالها خلال هإذ قيد، إعلان نتـائج الانتخاباتيخص 

تب ما يتر و جال الطعون آعاة ا مع مر  ،النتائج ا علانع و ا على الأكثر ابتداء من تاريخ اختتام الاقتر 
 ا.ــــــعليه

 

 تبة عنهاالمتر  و الآثار الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات بالنظر فيلث: الجهة المختصة رع الثاـــالف

اختلفت التشريعات المقارنة حول تحديد الجهة المنوط بها قانونا مهمة النظر والفصل   
القضاء  إلىها سندأمنهم من ، فائج الانتخابات بحسب نوع الانتخاباتنتالمتعلقة بفي الطعون 

ة ــاد هذه المهمــــــتبنت إسنة الدول ـــوغالبي ،اء الإداري ــــالقضا إلى ــــم من أسندهــــادي ومنهــــــالع
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تدخل في مفهوم باعتبار أن طبيعة الطعون الانتخابية بما فيهم الجزائر، القضاء الإداري  إلى
داريةو وتقوم على مبادئ دستورية  ،القانون العام العملية إلى  ت هذهسندأالدول كما أن بعض ، ا 

تماشيا  ،فضة رفضا قاطعا قيام السلطة القضائية بالرقابة على انتخاب نوابهاالبرلمان نفسه ر 
ن الدول من اسند وم ،1في ذلك إلى جملة من المبرارت مستندينومبدأ سيادة الأمة والبرلمان 

الاختصاص بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عمليات التصويت إلى السلطة القضائية 
 .2إلى جملة من المبرارتأيضا مستندين في ذلك 

سة حق ممار  ،بموجب النصوص المنظمة للعملية الانتخابية فقد أقرئري زاالج المشرعأما 
يعية في كل من الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشر  ،الطعن في صحة النتائج المعلن عنها
  .والمحلية وحدد لكل منها هيئة خاصة

 

    :ئري االجهات المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بإعلان النتائج في التشريع الجز  - أولا
بحسب نوع تختلف ائج الانتخابات نتمهمة النظر والفصل في الطعون المتعلقة بإن 
 .سته بشكل من التفصيلاالذي سنحاول بيانه ودر  الأمر ،الانتخابات

 

ئري المجال للطعن القضائي حول صحة ا: فسح المشرع الجز بالنسبة للانتخابات المحلية -01
ومنح الاختصاص بنظر منازعاتها في بداية  ،النتائج المعلنة من قبل اللجنة الانتخابية الولائية

ن يعدل عن هذا المسلك ويمنح الاختصاص أقبل  ،الأمر إلى اللجنة الولائية الانتخابية ذاتها
والى  أولىالانتخابية كمرحل  الإداريةاللجنة  إلىليستقر في نهاية المطاف  ،إلى القضاء الإداري 

ع سلطة النظر في الطعون المرفوعة ضد النتائج منح المشر ، فقد القضاء الإداري كمرحلة أخيرة
التي تتشكل من ثلاث  ،إلى اللجنة الانتخابية الولائية ،المتعلقة بالانتخابات المحلية المعلنة

تباشر عملها بمقر من بينهم قاضي برتبة مستشار، و  رة العدلاقضاة يتم تعيينهم من طرف وز 
وقد ثار بشأنهم جدل  ،لس إن اقتضى الأمرو المحاكم مقر المجاأالمجلس القضائي المختص 

                                                           

في عملية إسناد النظر في الطعون المتعلقة بعملية إلغاء النتائج الانتخابية  ،بعض الدول يهامن المبررات التي اعتمدت عل -1
سيد  هوبأن البرلمان  ةفي إطار المقولة القاضي ،تحقيق استقلالية السلطة التشريعية مبدأ الفصل بين السلطات، إلى البرلمان،

 .هايوالسيطرة عل يهاومنع السلطة التنفيذية من النفاذ إل نفسه،
بعض الدول في عملية إسناد النظر في الطعون المتعلقة بعملية إلغاء النتائج الانتخابية  يهامن المبررات التي اعتمدت عل -2

يعتبر بمثابة الضمانة للنواب وحماية لمبدأ سيادة الأمة في  ،النوع من الطعون  هذاأن فصل القضاء في مثل  هيإلى القضاء 
 .من عضو ضد عضو أووحيلولة القضاء دون حدوث تكتلات سياسية من حزب ضد حزب  ،ذاتهالوقت 
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فقهي حول تحديد الطبيعة القانونية للجنة الانتخابية الولائية المكلفة بالبت والفصل في الطعون 
 وظهر في هذا الصدد اتجاهين:    ،المتعلقة بمرحلة إعلان النتائج المحلية

ى نظر إلبال ،هيئة قضائية حقيقية: ذهب إلى اعتبار اللجنة الانتخابية الولائية الاتجاه الأول -
ر بل وزيإذ أنها تشكل من قضاة يتم تعيينهم من ق ،تركيبتها وقواعد تسييرها ومكان عقد جلساتها

وتعقد جلساتها بالمجلس  ،العدل ويتم الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق رفع دعوى 
 القضائي.

سب بح ئيةان الانتخابية الولائية هيئات قضا: ذهب هذا الاتجاه إلى اعتبار اللجالاتجاه الثاني -
 نهاأ رغي وهذا بالنظر لونها تتكون من ثلاث قضاة وتتواجد على مستوى الولاية ،الشكل والمرتبة

 ،ذلك على اعتبار أن تشكيلة اللجان هي من قضاة المحكمةو  ،تختلف عنها من حيث التشكيلة
 .بينما تشكيلة الغرف الإدارية فهي من مستشارين

 

منح صلاحية البت والفصل في الطعون الخاصة بإعلان في مسألة وقد فصل المشرع 
حدد ، و 1المتعلق بالانتخابات 10-16من خلال القانون العضوي نتائج الانتخابات المحلية 

الذي  ،حتجاج في مكتب التصويتلاالجهة المنوط بها النظر في عمليات التصويت بإيداع ا
 ،في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته يدون هذا الاحتجاجو صوت به 

المكونة من ثلاث قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار  ،ويرسله إلى اللجنة الانتخابية الولائية
أيام ابتداء من تاريخ  تها في اجل أقصاه عشرةاوتصدر قرار  هبت فيليعينهم وزير العدل ل
اللجنة الانتخابية الولائية محل طعن أمام  اراتر يمكن أن تكون ق ، كمااستلامها الاحتجاج

سة الجهات المختصة بالبت والفصل في االمحكمة الإدارية المختصة إقليميا، من خلال در 
المشرع لم يحدد الميعاد القانونی لرفع الطعن أمام  ، لكنالطعون ضد النتائج المعلن عنها

 تن كانإوما  ،تفصل فيهم المحكمة ولا الآجال التي يجب أن ،الجهات القضائية الإدارية
خاصة إذا علمنا أن المنازعة  ،لة للطعن أمام مجلس الدولة أم لات الصادرة عنها قاباالقرار 

 .الانتخابية تمتاز بالسرعة ومرتبطة بمؤسسات يجب تنصيبها
   

عرفته  منذ الانفتاح الذي :بالنسبة للاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية -02
الطعون  ستقر المشرع على تبني المجلس الدستوري كهيئة مكلفة بالبت والفصل فيائر االجز 
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وقد عمل  ،1المتعلقة بصحة نتائج الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية
ية الانتخابية بحسب المشرع على التمييز بين الأشخاص الذين يحق لهم الطعن في نتائج العمل

ذ قصر حق الطعن في الانتخابات التشريعية بالنسبة لأعضاء المجلس إ ،نوع وطبيعة الانتخاب
وبالنسبة  ،ب السياسية المشاركة في العملية الانتخابيةاوالأحز  ،الشعبي الوطني في المترشحين

نسبة للانتخابات ما بالأ ،ب السياسيةادون الأحز  ،لأعضاء مجلس الأمة فقصره في المترشحين
 .2يالقانون الرئاسية فقد قصره في المترشح أو ممثله

 

 :الآثار المترتبة عن عملية الفصل في الطعون من طرف الجهات المختصة -نياثا
ارية قضائية الإدات الــــواء عن الجهــــادرة ســــون الصــــل في الطعـــترتب عن عملية الفصي      

 .مجموعة من الآثارأو المجلس الدستوري 
  

ئري للجهات القضائية القد أجاز المشرع الجز  :ئها من جديداعادة إجر ا  و  إلغاء نتائج الانتخابات -01
لية الانتخابية ع المعروض عليهم أن يحكموا بعدم صحة العما في حالة فصلهم في النز  ،الإدارية

ر المحكمة ايوما من تاريخ تبليغ قر  45ئها من جديد خلال او إعادة إجر أ ا،وبالتالي إلغائه
حال في وبالنسبة المجلس الدستوري  3الإدارية المختصة إقليميا بالنسبة للانتخابات المحلية

ر المجلس افصله في عضوية مجلس الأمة وذلك خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قر 
 .  4الدستوري إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية

 

أثناء  ،المحاكم الإدارية أو المجلس الدستوري كقد تحكم الجهات المختصة  :رفض الطعن -02
 أو عدم مشروعية ،الطعون المرفوعة أمامها بشأن عدم صحة العمليات الانتخابية نظرها في

    :ويتم تأسيس هذا الرفض على احد السببين ،عمليات التصويت بالرفض
سواء أمام الجهات  ،عند رفع الطعن المطلوبة قانوناءات والشكليات ام الإجر اعدم احتر  -

د ـــر مقيــرف شخص غيــــن من طـــأن يتم رفع الطعـــك ،القضائية الإدارية أو المجلس الدستوري 

                                                           

 مرجع سابق. المتضمن قانون الانتخابات، ،10-16من القانون العضوي  ،171أنظر المادة  -1
 .نفسهمرجع ال ،172أنظر المادة  - 2
 .نفسهمرجع ال ،104المادة  - 3
 ، المرجع نفسه.2فقرة  131المادة  - 4
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حسب ما هو  ،و جنحةأب بسبب جناية خناالو سقطت عنه صفة أ ،في القائمة الانتخابية
   ، المتضمن قانون الانتخابات.10-16من القانون العضوي  05عليه في المادة  منصوص

م من شأنها تدعيم الطعن المقدم أما ةوحجج كافي ،قانونية مبرراتعدم تأسيس الطعن على  -
 الجهات المختصة.

 

نجد أن المشرع  ،: من خلال التفحص والإمعان في قانون الانتخاباتتعديل نتائج الانتخابات -03
على إمكانية قيام الجهات القضائية بتعديل نتائج الانتخابات المحلية عند  ئري لم ينصاالجز 

غير أن الأمر بخلاف ذلك بالنسبة لقضاة اللجنة  ،نظرها وفصلها في الطعون المرفوعة أمامها
 ول لهم صلاحية تعديل النتائج.   خ   نالذي ،الانتخابية الولائية
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 ةـــــــــلخاتما
 

كلفة هي الجهة المف ،لإدارةفي الجزائر ل الإشراف على العملية الانتخابية مهمة أ سندت
 تعبيرو كون الهدف من العملية الانتخابية هو ال، تحضيرا وأداءً جل ما يتعلق بهذه العملية ب

، ادالتجرد والحيالإدارة التحلي بأعلى صفات  وجب فيممثليه، ل اختيارهإرادة الشعب في عن 
، محليةوهو ما يفرض عليها التعامل بالعدل والمساواة مع كافة المتنافسين في كل الانتخابات )

ا وهكذ ،درئاسية( والابتعاد عن كل أشكال التزوير والتمييز والإكراه والتهديد والوعي وأوطنية 
دة تصبح العملية الانتخابية آلية لممارسة الشعب للسلطة، وحاصل نتائجها يعكس بصدق إرا

 ن الحاكموة بيكلما توسعت اله ،ذه المقوماتــا أخلت الإدارة بهـــر الناخبين، وكلمــــالشعب وتعبي
 ،عوالمحكوم وافتقرت مؤسسات الدولة إلى المصداقية وعدم الأهلية للتجاوب مع واقع المجتم

  .على نزاهة ومصداقية العملية الانتخابيةالإدارة وهو ما يؤكد مدى تأثير 
 

فة لا يعني التزام الجهة المشر نصوص قانونية وحدها مهما ارتقت أحكامها، الإن مسألة 
ات ـــوعقوب  مزاــــا طابع الإلـــيصاحبهبالحياد وعدم المحاباة ما لم "الإدارة" على العملية الانتخابية 

م النظالذلك فإن  ،في الواقع العملي الجزائرتفتقده هو ما و  ،ة وردعية للمخالفينـــصارم
شفاف، نزيه  انتخابينحو نظام جدية  بحاجة إلى خطوات لازال الجزائري  الانتخابي
 .إرادة فعلية بين كل الفواعل في الدولة، و لن يتأتى ذلك إلا بوديمقراطي

 

 الية:الت نذكرها في النقاط نتائجال بعض إلى توصلنا في نهاية هذه الدراسةوقد 
ية العملعلى  اخطر ل بحد ذاته ، شكّ و مبالغ فيها بصلاحيات واسعةتمتع الهيئات الإدارية  -

 .اطنينالحقوق والحريات المدنية والسياسية للمو وبالتالي المساس بوالديمقراطية،  الانتخابية
ة هذه منهيعلى اثر  ،الكبيرة التي تتمتع بها الإدارةللقضاء بالصلاحيات تأثر الدور الرقابي  -

 .غير مباشر وأ الجهات القضائية بشكل مباشرعمل على  الأخيرة
 بها أن الانتخابية تعد من العوامل المهمة والحاسمة في أي انتخابات يراد القوائمدقة وصحة  -

اهيم ونشر المفالوعي الانتخابي للمواطن ب وهذا مرتبط تعبر عن إرادة الناخبين، ةتكون حقيقي
 .لديمقراطية والوطنيةالصحيحة ل
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ة عادل يمثل عاملا أساسيا في التهيئة المسبقة لانتخابات ،تقسيم البلد إلى دوائر انتخابية -
 .عملية التقسيم بالضمانات الكافيةيجب إحاطة  ذلكونزيهة، ل

هي عبارة عن نصوص جامدة  ،الانتخابيةالتي جاءت لتنظم الحملة  النصوص القانونيةن إ -
في  لديناميكي الذي تتصف به الحملات الانتخابيةة النسق اا ر مجا وسطحية، لم تتمكن من

 .  أرض الواقع
 

ية قد تساهم في ضبط دور الإدارة تجاه العملحات التي االاقتر  بعضنورد فيما يلي كما 
 :الانتخابية

د تزوّ  ،محايدةو مستقلة  ة أو هيئاتإلى هيئسناد عملية الإشراف على الانتخابات إ -
للضغوط تركها عرضة مع تكفل الدولة بحيادها وعدم  ،مهاابمهات الكافية للقيام يبالصلاح
 .المختلفة

طلاع ن الاوفي أماكن يستطيع المواط ،تعليق القوائم الانتخابية يوم الاقتراع بمراكز الانتخاب -
 .وهو إجراء يضفي مصداقية وشفافية أكثر ،عليها

ل ن تسجيم ،نشر الوعي الانتخابي لدى المواطنين, وحثهم على مراقبة القوائم الانتخابية -
 .وشطب في الدورات العادية

 .السماح للمنظمات الوطنية المستقلة بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية -
حلية والتشريعية من الإدارة، سة تصريحات الترشح في الانتخابات الماسحب صلاحية در  -
أو حتى  الولائية حسب الحالة، وأ تكون اللجنة الانتخابية البلدية عطائها لجهة محايدة، كأنوا  

 ف القضائي.  االلجنة الوطنية للإشر 
ية توحيد آجال الترشح في الانتخابات المختلفة، حفاظا على مبدأ بساطة القاعدة القانون -

 ووضوحها.
شحين بالطعن في أعضاء اللجان، كما هو الحال مع أعضاء مكاتب التصويت، السماح للمتر  -

 حفاظا على أعلى درجات الشفافية في عملية التعيين.   
أمام مجلس المتعلقة بقرارات رفض الترشح  الإدارية السماح للمترشحين باستئناف الأحكام -

الدولة، لأن الأمر يتعلق بحق أساسي من الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، خاصة بالنسبة 
للمترشحين للمجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، لأن ترشح أي شخص لهذه الانتخابات 
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وبالتالي كان من الواجب إحاطة الحق في  يعني ترشحه لتبوء مقعد داخل السلطة التشريعية،
 لترشح إلى هذه المناصب بأعلى درجات الحماية القضائية.   ا
لتي االرقابة التلقائية على الإدارة الانتخابية بشكل جدي من خلال الصلاحيات دور تفعيل  -

ية إدار  ةو الهيئة المركزية بما لها من وصايأ ،يمارسها الرئيس الإداري بما له من سلطة رئاسية
 .على الهيئات اللامركزية

لمجتمع افي ممثلا  ي العامأالر الانتخابية عن طريق  الإدارةالرقابة السياسية على دور تفعيل  -
 .ةلبرلمانياكما قد تمارس عن طريق المؤسسات  المدني ووسائل الإعلام و الأحزاب السياسية،

دأ تحقيق مبل ةأهم آليوالتي تعد  ،على الإدارة الانتخابيةالرقابة القضائية دور تفعيل  -
 .وعدم حياد الإدارة إلى أي جهة كانت للقانون التام الخضوع وبالتالي المشروعية 
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ت أو  28الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ  المنشور في الانتخابات،
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ر منشو ، اليحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، 2012
 .08 العدد ،2012للجمهورية الجزائرية، الصادرة سنة  رسميةالجريدة في ال
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 سموع،والولائية وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي الم
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رة الصاد، مهورية الجزائريةالجريدة الرسمية للج، المنشور في مة المنتخبينأعضاء مجلس الأ
 .67عدد، 2012سنة 

 

 وزارية:القرارات ال -06
، المتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكتابتها 2012ديسمبر  15ر المؤرخ في االقر  -
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ار د ،الطبعة الأولىنعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري،  -

 .2004الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
ار دلرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية، الطبعة الأولى، يحي السيد الصباحي، النظام ا -

 .1993الفكر العربي، القاهرة,
 

 :المتخصصةالكتب  -02
ة دراسة مقارن -زكريا المصري، مدى الرقابة القضائية على دستورية القوانين الانتخابية -

 .2012تشريعية فقهية قضائية، دار الفكر و القانون، المنصورة، مصر، 
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للنشر  ، دار الخلدونية"سائلها وأساليبهاو  ،مفهومها"زكرياء بن صغير، الحملات الانتخابية  -
 .2004والتوزيع، الجزائر، 

ة، دار الطبعة الثاني ،مصر في العالم وفي  الانتخاباتسعاد الشرقاوي وعبد الله ناصف، نظم  -
 .1994النهضة العربية، مصر، 

طرابلس،  الطبعة الأولى،، الانتخاب والديمقراطية، أكاديمية الدراسات العليا، سليمان الغويل -
2003. 

ت النظم الانتخابية، الطبعة الأولى، منشورا ،إسماعيلعصام نعمة  مقلد، علی عبدو سعد، -
 .2005لبنان،  –الحلبي الحقوقية، بيروت 

ظام بين النظام السياسي والن دراسة حول العلاقة -عصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية -
 .2009منشورات زين الحقوقية، لبنان،  ة،الطبعة الثانيالانتخابي )دراسة مقارنة(، 

عيد أحمد الغفلول، نظام الانتخابات التشريعية في فرنسا، دار الفكر العربي، مصر،  -
2001. 

 ى،لالطبعة الأو  ،"الأسس و التطبيقات" ري، التجارب الانتخابية في العالمــــر الشمــؤاد مطيــــــف -
 .2013 الأردن، دار أسامة للنشر والتوزيع،

جراءامحمد فرغلي محمد علي، نظـم و  - انتخـاب أعضـاء المجـالس المحليـة فـي ضـوء  تا 
 .1998 ،القاهرة دار النهضة العربية، القضاء والفقه،

وز في الانتخابات، دار الفجر محمد منير حجاب، إدارة الحملات الانتخابية طريقك للف -
 .2007للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

 

 :المقالات و المجلات -03
نماط دراسة في المفهوم والأ" سمير بــــارة و سلمى الإمام، السلوك الانتخابي في الجزائر -

 ي مرباحفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدد، مجلة "والفواعل
 .2009، جوان 01بورقلة، العدد 

لــــــة ، مجة المحليةــــــقراطيالديم زــــــــفي تعزي ري ودورهـــــالجزائ الانتخابي امـــــــالنظسامــــي الوافــي،  -
 ،دد الأولالعنار، ونس المتكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،ون ــــــة والقانــــــوم السياسيــــــالعل

 .2009يناير 
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 ةلحكما البلدي في الجزائر، مجلة مبدأ المشاركة بالمجلس الشعبي ، تطبيقاتالوافي سامي -
 .2016السداسي الأول  ،العدد السابع، الجزائر، الاجتماعية للدراسات

محمود سامي، تعديل الدوائر الانتخابية هل هو ضرورة قانونية أم ضرورة  محمد الفيلي -
 .1998 ،العدد الأولسياسية؟، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، 

 ئر،االجز  ئري(، مجلة النائب،امسعود شيهوب، الرقابة على دستورية القوانين )النموذج الجز  -
 .2005، 5العدد 

مجلة دفاتر السياسة  للمجالس الشعبية المنتخبة،هاشمي مولاي، تطور شروط الترشح  -
 .2015العدد الثالث عشر، والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

 

 :الرسائل الجامعية -04
 لقانونيءات المعاصرة واللاحقة على العملية الانتخابية في النظام ااالإجر  ابتسام بولقواس، -

لوم تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والع العلوم القانونية،ماجستير في رسالة ئري، االجز 
 .  2013 -2012السنة الجامعية  السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة،

 القانون  في الجزائر، أطروحة دكتوراه في الانتخابيةأحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية  -
 .2006 العام، كلية الحقوق، جامعة باتنة،

عامة ال الانتخابات من خلال أحمد صالح أحمد العميسي، النظام القانوني للمشاركة السياسية -
 .2012 ،1في اليمن والجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

ي ر فجستيما رسالةر، ــئاات النيابية في الجز ــف القضائي على الانتخابار ـــأحمد محروق، الإش -
تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد  الحقوق،

 .2015-2014،خيضر بسكرة ،السنة الجامعية
الة رس، المنظومة الدستورية والقانونية للإدارة الانتخابية في الجزائر، البشير بن لطرش -

 وق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،تخصص قانون دستوري، كلية الحقالقانون، ماجستير في 
 .2015-2014، السنة الجامعية جامعة محمد خيضر بسكرة،

ة رسالجمال الدين دندن، آليات ووسائل ضمان العملية الانتخابية في التشريع الجزائري،  -
بن يوسف بن  -1-زائرججامعة ال فرع الدولة والمؤسسات العمومية، ماجستير في الحقوق،

 .2010 -2009السنة الجامعية  الحقوق، كلية خدة،
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 ريةالجمهو حسن عبد الرزاق الأمين، النظام القانوني للحملة الانتخابية لمرشح منصب رئيس  -
 لجامعية،كلية الحقوق، السنة ا 1ماجستير فرع القانون العام، جامعة الجزائررسالة  في الجزائر،

2010/2009. 
عية الترشح في المواثيق الدولية والمنظومة التشري مانات وآليات حماية حقض ،سهام عبدلي -

تخصص القانون الدستوري، جامعة الحاج لخضر  ماجستير في الحقوق،رسالة ئرية، االجز 
 .2014 -2013باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 

 ئر،المجالس النيابية في دول المغرب العربي)الجزا انتخاباتشوقي يعيش تمام، الطعون في  -
معة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا ،تونس والمغرب(، أطروحة دكتوراه في القانون العام

 .2014 الجزائر،  محمد خيضر، بسكرة،
حول  ئرية "مقاربةاعبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجز  -

ية عام، كلر في القانون الية ماجستـرسال ،يـام السياســــالنظ ركة والمنافسة السياسية فيالمشا
 .2007 منتوري، قسنطينة، الحقوق، جامعة الإخوة

 لحقوق في ا عبد الرحيم ساعد، النظام القانوني للدوائر الانتخابية في الجزائر، مذكر ماستر -
 .2015والعلوم السياسية، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ماجستير في رسالة الضمانات القانونية لحماية الحق في الانتخاب،  عز الدين قاسمي، -
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الحقوق، تخصص حقوق الإنسان والحريات العامة،

 .2015-2014السنة الجامعية قاصدي مرباح ورقلة، 
امعة جفاطمة بن سنوسي، المنازعات الانتخابية، أطروحة دكتواره الدولة في القانون العام،  -

 .2012 /2011كلية الحقوق، السنة الجامعة  ،1الجزائر

ماجستير في رسالة ، الضمانات الخاصة للانتخابات النيابية في الجزائر، محمد نعرورة -
مد كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محانون الدستوري، فرع الق الحقوق،

 .2010-2009 السنة الجامعية خيضر بسكرة،
ماجستير، فرع الدولة رسالة ئر، ايدي، الانتخاب والتعددية السياسية في الجز امؤنس ز  -

 .2012 ئر،اوالمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجز 
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سالة ر ، "دراسة ميدانية لولاية وبلدية باتنة"يسين شينه، الاستحقاقات الانتخابية المحلية  -
ة كلية الحقوق، السنة الجامعي 1ماجستير فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر

2013- 2014. 
 

 المواقع الالكترونية: -ثالثا
 http://www.interieur.gov.dzوزارة الداخلية والجماعات المحلية:  -
  http://democraticac.de/?p=43825 : المركز الديمقراطي العربي -
 
 
 
 

http://www.interieur.gov.dz/
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